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 بسم الله الرحمن الرحيم 

دُون اللهِ فَيَسُبوا اللهَ عَدْواً  ولا تَسُبوا الَذِينَ يَدعُونَ مِن))
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 مبحث تمهيدي 
 الدعوي أمام القضاء المدني 

دعـوي المسـئولية المدنيـة عـن إذا كان موضوع الدراسـة قـد دحـدد بمشـرو ية 
فإنه يتعين أن نمهد لـه بـالتعرل لرةـرة الـدعوي أمـام القلـاء المـدني إزدراء الأديان 

من حيث دعريرها وخصائصها وعناصرها بل ودمييزهـا عمـا قـد يطـتلا بهـا مـن أفةـار 
   .وهو ما سنعرل له

 مطلب أول 
 وخصائصها الدعوي  ب   المقصود 

 أول   فرع 
 تحديد المقصود الدعوي 

ذا كان القانون يمنع القلـاء الطـاص فـج يجـوز للشـطي أن يقلـي لنرسـه إ
هـي  بنرسه، ونظم القلاء وأجهزده المطتلرـة لمـنا الحمايـة القلـائية، فـإن الـدعوي 

هي وسيلة الأفراد للحصـو  علـي هـذه الحمايـة، كمـا ف الوسيلة الرنية لهذه الحماية ؛
 أنها وسيلة القلاء في أدائها.

 (.1وي بمعاني متعددة في اللغة القانونية )ويستطدم لرظ الدع
والدعوي في الاصطجح القانوني للمرافعات هي إدعـاء قـانوني معـرول علـي 
القلاء. والإدعـاء هنـا هـو ددكيـد شـطي لحقـه أو مركـزه القـانوني بنـاء علـي واقعـة 
ــة للشــطي دــتم نتيجــة لتقريــر إنرــرادي  أساســية معينــة. وهــذا التدكيــد يعــد إرادة ذادي

 دة القانون الطاصة.لإرا
وهذا معناه أن من يستطدم الـدعوي قـد ينـون صـاح  حـق وقـد لا ينـون. ولا 

 
 45ص  –مكتبةة راةاا القضةاء  – 2008 –المدني  . الوسيط في قانون القضاء.فتحي والي - 1

يد الةدعوي بمعنةي حيث يستخدم لفظ الدعوي أحيانا بمعني المطالبة القضائية فيقاا ق .22بند 

قيد المطالبة القضائية، وقد تستخدم بمعني الخصومة فيقاا مصاريف الدعوي ووقف الدعوي 

ويقصد مصاريف الخصومة ووقف إاراءاتها، وأخيرا يستخدم لفظ الدعوي بمعني الحة  فةي 

 .الحصوا علي حكم من القضاء وهو ما يعبر عنه بح  الدعوي
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يمنن التحقق من هـذا إلا بعـد مباشـرة الـدعوي ودحايقهـا. أمـا ق ـل ذلـم فإنهـا مجـرد 
إدعاء قـانوني أمـام القلـاء، قـد ينـون علـي أسـاي أو علـي  يـر أسـاي ومـع ذلـم 

 .(1)القلاء بالرصل فيهايعترف بها قانون المرافعات ويلزم 
ــي  ــدعوي لا ينبغـ ــي أن الـ ــاي علـ ــد دائمـ ــي يلكـ ــه الررنسـ ــذكر أن الرقـ ــدير بالـ وجـ

 .التعرل لها بالنظر فقا إلي المدعي وإنما أيلاي بالنظر إلي المدعي عليه
l'action ne doit pas être envisagée seulement au regard 

du demandeur , mais également au regard du défendeur (2).  

إذ دعــرف الــدعوي بدنهــا حــق صــاح  الإدعــاء فــي أن يســمع موضــوع إدعائــه 
وبالنســبة للمــدعي عليــه فهــي الحــق فــي  ،ليرصــل فــي مــدي أســاي هــذا الادعــاء

 مرافعات فرنسي(.   31م )مناقشة أساي هذا الإدعاء 
L'action est le droit , pour l'auteur d'une prétention , 

d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le dise bien ou 

mal fondée.  

Pour l'adversaire , l'action est le droit de discuter le 

bien – fondé de cette prétention(3).  

نطلــي مــن ذلــم إلــي أن الــدعوي هــي محــل العمــل القلــائي، أي أنهــا محــل 
 ا الحق أو ينفيه.ي يلكد في نهايتهبحث ودحقيق من القاض

 
 .91ص  – 2001 -دار النهضة العربية  –اء المدني مبادئ القض –وادي راغب فهمي  - 1

2 - Gérard Couchez , Procédure civile , Armand Colin , 2004 , p. 133.  

3 - Cass.Civ., 3e, 22 janv., 2003 , pourvoi nº Q 01-13.137. 
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 الفرع الثاني 
 خصائص الدعوي 

 ( 1) أولًا: الدعوي حق وليست واجب 
فالــدعوي حــق دــوفر  ،facultatif ذلــم أن اســتعما  الــدعوي أمــر اختيــاري 

 لصاح ها سلطات معينة، ولا يج ر هذا الشطي علي مباشرة الدعوي.
وقــد يرلــل الشــطي دجنــ  الالتجــاء إلــي القلــاء بالتوصــل إلــي صــلا مــع 

لمعتدي، وقد يرلل الالتجاء إلي محنـم لمـا يقدمـه هـذا النظـام مـن مميـزات دطتلـ  ا
 .عن مميزات القلاء

فـإذا مارسـه الشـطي ورفلـ   Libreوجدير بالإشارة أن حق هـو حـق حـر 
إدعاءاده فـج يعت ـر مردةبـاي خطـد دنعقـد بـه مسـئوليته إلا إذا دـوافر فـي جانبـه شـرو  

أو إساءة استعما  الحـق  L'abus des droits نظرية التعس  في استعما  الحق
 .  en justice d'ester l'abus (2) في التقاضي

 :  الدعوي قابلة للحوالة   : ثانياً 
أي ينتقل الحق فيها إلـي  يـر صـاح ها وينـون ذلـم دبعـا لحوالـة الحـق الـذي 

. فـإذا قـام créanceavec la  transmiseaction (((3)(( دحميـه هـذه الـدعوي 
بحوالتــه إلــي الغيــر، فــإن الــدعوي  ،علــي فــرل وجــوده ،الموضــوعيصــاح  الحــق 

 لأن الأخير قد أصبا صاح  الصرة في ،دنتقل في هذه الحالة إلي المحا  إليه

 
ب أيضا وذلك خلافا لما ذهب إليه العلامة ايهرنج من أن الدعوي ليست حقا فقط، با هي واا - 1

 –إذا ما اعتدي علةي حقةه  –علي كا فرد في الماتمع، فيري إنه يتعين علي كا صاحب ح  

 ،فذلك وااب علي الإنسان نحو نفسه ليدفع العدوان عن حقه  –أن يباشر الدعوي التي يملكها  

ووااب نحو الماتمع لأن من مصلحة الماتمع أن يسوده حكم القانون ولن يسود القةانون إ  

ر كا عضو من أعضائه ما له من حقوق لكي   يفقد القانون فاعليتةه، أنظةر فةي ذلةك إذا باش

 .52بند  142ص ––  1974  -منشأة المعارف   –إبراهيم نايب سعد القانون القضائي الخاص  

2 - Gérard Couchez , Procédure civile , Armand Colin , 2004 , p. 133.  

3 - Cass.Civ., 1er , 24 oct. 2006 , n 04-10231.  
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( 1)الحـــق الموضـــوعي المحـــا . كمـــا أن الـــدعوي دنتقـــل إلـــي الطلـــ  العـــام  
 .وكذلم إلي الطل  الطاص بانتقا  الحق ذاده

 ازل عنه: الدعوي حق قابل للتن   : ثالثاً 
وعادة ما يقتـرن التنـاز  عـن الـدعوي بالتنـاز  عـن الحـق الموضـوعي. علـي 
أن التنــاز  عــن الــدعوي قــد يحــدز بغيــر دنــاز  عــن الحــق الموضــوعي. وفــي هــذه 
الحالة دنقلي الدعوي مـع بقـاء الحـق. ويحـدز هـذا إذا كـان لصـاح  الحـق الطيـار 

التنريــذ، وبلــ  دنريــذ العقــد بــين دعــويين. فــإذا كــان للمتعاقــد دعــوي الرســ  ودعــوي 
 .(2)فإنه يعت ر متنازلا عن دعوي الرس  وذلم دون التناز  عن حقه الموضوعي

 : قابلية الدعوي للانقضاء   : رابعاً 
فالــدعوي يتعــين مباشــردها خــج  فتــرة محــددة فــإذا رفعهــا صــاح  الحــق بعــد 

ولا  .قــادمانقلــاء هــذه الرتــرة، لينــون للمــدعي عليــه أن يــدفع بانقلــاء الــدعوي بالت
مـن وقـ  نشـوء الحـق الموضـوعي، وإنمـا د ـدأ مـن دـاري   ،كقاعـدة ،د دأ مدة التقادم

 أي من داري  الاعتداء علي الحق أو الإخج  بالالتزام. ،نشدة الحق في الدعوي 

 
فالدعوي تنتقا للورثة ولكن   يستطيع الورثة رفةع الةدعوي بحة  يةرتبط بشةخص المةورث  - 1

 .. والبحث عن أبوة شرعية كدعاوي الطلاق وا نفصاا الاسدي والعدوا عن التبني

Hervé Croze et des autres , Procédure civile , Litec , 2001 , p. 109n. où 

il écrit: en règle générale , l'action en justice se transmet aux 

héritiers. Par ailleurs les héritiers ne peuvent non plus agir pour 

mettre en œuvre un droit attaché à la personne de leur auteur , mais , 

dans ce cas , on admet en principe qu'ils peuvent continuer le procès 

engagé par le défunt. En fin , il existe des actions qui présente un 

caractère strictement personnel et qui s'éteignent immédiatement par 

le décès de leur titulaire , telles que 'action en divorce , en séparation 

de corps , l'action en révocation d'adoption ou l'action en recherche 

paternité.  

 .27بند  55ص –مراع ساب   –الوسيط في قانون القضاء المدني  –فتحي والي  - 2
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 ثاني ال   المطلب 
 عما قد يختلط بها من أفكار قانونية عناصر الدعوي وتمييزها  

 الفرع الأول 
 عناصر الدعوي 

 .(1) دعوي ثجثة عناصر وهي أشطاص الدعوي ومحلها وس  هالةل 
 أولًا: أشخاص الدعوي: 

أي الشــطي الــذي يرفــع الــدعوي ومــن دوجــه  ،أشــطاص الــدعوي هــم أبرافهــا
 إليه، بما لهما من صرة بالنسبة للحق أو المركز القانوني المدعي.

وأبـــراف الـــدعوي هـــم بصـــرة عامـــة المـــدعي والمـــدعي عليـــه. المـــدعي هـــو 
 ح  الصرة الإيجابية والمدعي عليه دةون له الصرة السل ية.صا

والع رة في دحديد أشطاص الدعوي هي بصرتهم فيها لا بمباشردهم إجراءادهـا 
فقــد ينــون المــدعي أو المــدعي عليــه ممــثجي فــي الإجــراءات بواســطة شــطي  .فعــجي 

يـاي كشـركة أو كـان شطصـاي اعتبار  ،آخر، كما لـو كـان قاصـراي ومثلـه الـولي أو الوصـي
فرــي هــذه الحالــة يظــل المــدعي أو المــدعي عليــه هــو  .يمثلهــا رئــيس مجلــس الإدارة

أي أنه القاصـر أو الشـطي  ،الأصيل الذي ينس  له الحق أو ينون برفاي سل ياي ليه
 .(2)المعنوي وليس الولي أو الوصي أو رئيس مجلس الإدارة

 

 
وتظهر أهمية تحديد عناصر الدعوي خاصة في مااا إعماا حاية الأمر المقضي التي سةب   - 1

 ا حكم قضائي.أن انتهينا أنها تحوا دون إعادة نظر نفس الدعوي التي فصا فيه

كما تظهر أهمية تحديد عناصر الدعوي أيضاً في مااا الأثر الناقا للاسةتئناف، حيةث   ينقةا 

إلي محكمة ا ستئناف إ  ما سب  أن فصا فيه في خصومة أوا دراةة. وهةذا يقتضةي تحديةد 

عناصر الدعوي التي فصلت فيها محكمة أوا دراة، حتي   تتغير موضوعاً أو أشخاصاً أمام 

 المحكمة ا ستئنافية.

ومةا  60ص  – 2010 –الوايز فةي شةرم مبةادئ قةانون القضةاء المةدني –يوسف أبو زيد  - 2

 بعدها.



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –ة القانون والاقتصاد مجل 
 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 ثانياً: محل الدعوي: 
هـو مـا درمـي  ،وبمعنـي أدق ،ي فـي دعـواهمحل الدعوي هـو مـا يطلبـه المـدع

 :(1)إليه الدعوي ويتحلل إلي ثجثة عناصر يمنن التمييز بينها
 القرار الذي يطل  من القاضي:  ( 1)

 وقد ينون دقريراي أو إنشاءي أو إلزاماي أو قراراي وقتياي.
 الحق أو المركز القانوني الذي دهدف الدعوي إلي حمايته بهذا القرار:( 2)

وي التــي درمــي إلــي دقريــر حــق الملةيــة  يــر الــدعوي التــي درمــي إلــي فالــدع
 دقرير حق الاردراق.

 محل هذا الحق أو المركز القانوني:  ( 3)

فــدعوي دقريــر ملةيــة عقــار معــين  يــر دعــوي دقريــر ملةيــة عقــار أو منقــو  
 آخر.

 وهذا معناه أنه لمعرفة ما إذا كان  الدعوي واحدة أم لا ينبغي النظر إلي هـذه
 فاختجف عنصر واحد في المحل يلدي إلي اختجف الدعوي. ،العناصر الثجثة

ــرار  ــن القـ ــي عـ ــدعوي الأولـ ــي الـ ــادر فـ ــوف أو الصـ ــرار المطلـ ــ  القـ ــد يطتلـ وقـ
المطلــوف فــي الــدعوي الثانيــة ومــع ذلــم دعت ــر الــدعوي واحــدة. وينــون هــذا إذا كــان 

قـــرار المطلـــوف أو ملـــمون القـــرار المطلـــوف فـــي الـــدعوي الثانيـــة لا يتصـــور مـــع ال
 الصادر في الدعوي الأولي.

ومــن ذلــم الــدعوي بتقريــر صــحة عقــد لا دطتلــ  فــي محلهــا عــن الــدعوي 
لا  العقد. فالمحل واحد في الدعويين، ويتعلق الأمر لهذا بـدعوي واحـدة ببطجن نرس

 .(2)بدعويين
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 ثالثاً: سبب الدعوي: 
هـــا المــدعي كســـ   وهــو مجمـــوع الوقــائع القانونيـــة المنتجــة التـــي يتمســم ب

 .(1)لدعواه. وهي  بارة عن الس   المنشئ أو المصدر القانوني المدعي للحق
ولا يقصــد بســ   الــدعوي الــني القــانوني أو القاعــدة القانونيــة التــي يســتند 

وإنمــا يقصــد الوقــائع القانونيــة المنتجــة التــي يتمســم بهــا  .إليهــا المــدعي فــي دعــواه
 عن التةييف القانوني لهذه الوقائع.المدعي كس   لدعواه بصرف النظر 

وهنــذا فــإن ســ   دعــوي المســتدجر دســليم العــين المــلجرة هــو عقــد الإيجــار، 
 وس   دعوي دقرير ملةية عقار قد ينون عقد ال يع أو الميراز أو التقادم المنس .

وإذا بال  المدعي بتعويض عن فعل ضار علي أساي المسـئولية التقصـيرية 
بالمــا  ،مطال تــه بتعــويض علــي أســاي المســئولية العقديــة فــج دعــد دعــوي مطتلرــة

 كان  الوقائع واحدة في الحالتين.
نطلــي مــن ذلــم إلــي أن ســ   الــدعوي يتمثــل فــي مجمــوع الوقــائع القانونيــة 
التي يردةن إليها الطصـوم ددييـدا لطلبـادهم. لـذلم فـإن دةييـف الطصـوم لهـذه الوقـائع 

ي مــن نصــوص القــانون ددييــدا لطلــ هم لا واســتنادهم إلــي م ــدأ قــانوني معــين أو ن ــ
 (.2) يدخل في فةرة الس  

 الفرع الثاني 
 تمييز الدعوي عما يختلط بها من أفكار قانونية 

 وهنا سنعرل للعناصر الآدية:
 الدعوي وحق الالتجاء إلي القلاء. أولا:

 الدعوي والمطالبة القلائية والطصومة. ثانيا:
 .حق الدعوي والحق الموضوعي :ثالثاي 
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 أولًا: الدعوي وحق الالتجاء إلي القضاء: 
يعد حق الالتجاء إلي القلاء من الحقوق العامـة اللصـيقة بالشطصـية. فهـو 
من الحريـات العامـة التـي ينرلهـا عـادة الدسـتور. وهـذا الحـق إذا كـان يطـو  مننـات 
ــتئثار أو  ــل اسـ ــون محـ ــة دون أن دةـ ــاي كافـ ــع للنـ ــي الواقـ ــا فـ ــا يطولهـ ــة، فإنمـ معينـ

 .(1)اجز لواحد دون الباقيناختصاص ح
أما الـدعوي فإنهـا حـق ينرـرد بـه الشـطي الـذي يـدعي حقـا أو مركـزا قانونيـا 
معينـا ويطلــ  مــن القاضــي الحمايـة بســ   وقــوع اعتــداء علـي هــذا الحــق أو المركــز 

 القانوني الذي يد يه. حيث إن الدعوي هي إدعاء قانوني معرول علي القلاء.
فة حرية الالتجاء إلي القلـاء، فـإن الشـطي الـذي وبعبارة أخري إذا كان للةا

ــدعوي بقصــد  ــذي يســتدثر بســلطة مباشــرة ال ــاي أمــام القلــاء هــو ال ــا معين ــدعي حق ي
 الحصو  علي الحماية في هذه الحالة الطاصة.

 ثانياً: الدعوي والمطالبة القضائية والخصومة: 
صـو  علـي دتميز الدعوي عن المطالبة القلائية في أنها وسـيلة قانونيـة للح

الحمايــة القلــائية، فــي حــين أن المطالبــة القلــائية هــي الإجــراء الــذي يــتم بــه رفــع 
الــدعوي إلــي القلــاء. ويــتم بإيــداع المــدعي صــحيرة الــدعوي قلــم كتــاف المحنمــة. 

   .والمطالبة القلائية دعد بذلم مجرد وسيلة لرفع الدعوي 
( 2) ويري البعض 

ي عنصـرين: عنصـر  القلـائية دشـتمل فـي الواقـع عل ـ  أن المطالبة   
مــادي وهــو الادعــاء بحــق معــين، وعنصــر شــنلي وهــو الإجــراء الــذي يع ــر بــه الشــطي  

فجبــد أن ينــون    ، عــن هــذا الإدعــاء. وبمــا أنــه دوجــد عجقــة وثيقــة بــين الــدعوي والإدعــاء 
هذا الإدعاء علي أساي كي يمنن القـو  بـدن مقـدم الطلـ  قـد باشـر حقـه فـي الـدعوي.  

صــر الموضــوعي أو كــان  يــر ملســس، فــإن مقــدم الطلــ  ينــون  أمــا إذا انترــي هــذا العن 
 بذلم قد باشر حقا من الحقوق العامة وهو حق الالتجاء إلي القلاء. 
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أما من حيث الشنل فإن المطالبة القلائية هي الإجـراء الافتتـاحي الـذي لابـد 
 أن يتبع بشدنه الشرو  التي يتطل ها القانون.

دي والشـنلي فـإن مقـدم الطلـ  يباشـر حقـه وعلي ذلم إذا دوافر العنصران الما
فـــي الـــدعوي أي أن المطالبـــة القلـــائية فـــي هـــذه الصـــورة دجســـم حقـــا مجـــردا هـــو 
الــدعوي أمــا إذا انترــي العنصــر المــادي ر ــم دــوافر العنصــر الشــنلي، فــإن المطالبــة 

حقـا عامـا وهـو حـق الالتجـاء إلـي القلـاء،  لقلائية دةون صحيحة إلا إنهـا دجسـدا
العنصر المادي وانتري العنصر الشنلي فإن حق الـدعوي يظـل موجـودا إلا  وإذا دوافر

 إنه لا يمنن مباشرده بواسطة هذه المطالبة القلائية.
بل أن حـق الـدعوي قـد ينـون قائمـاي حتـي ولـو لـم دتطـذ أي إجـراءات قلـائية 

 .لأن الدعوي ذات بابع اختياري 
Le droit d'agir peut au demeurant exister sans 

qu'aucun acte procédural ne le concrétisé car précisément 

l'action a un caractère facultatif (1).  

ود دو أهمية التمييز بين الدعوي والمطالبة القلائية في أن أسـاي المطالبـة 
القلائية يتمثل في حق التقاضي وهو  بارة عن رخصة يعترف بها القانون للةافـة. 

شــطي أن يقــوم بالمطالبــة القلــائية. ويلتــزم القلــاء بــالحنم بنــاء ولــذا يجــوز لأي 
علــي هــذه المطالبــة إيجابــاي أو ســلباي. أمــا الــدعوي فليســ  حقــا للةافــة   بــل يعتــرف 

 .(2)القانون بحق الدعوي لمن دوافرت له شرو  معينة
وأخيراي يلع القـانون شـروباي لصـحة المطالبـة القلـائية، بينمـا يلـع شـروباي 

و  الــدعوي. فــإذا دطلــ  شــر  مــن شــرو  صــحة المطالبــة القلــائية فــإن أخــري لق  ــ
وســيلة التمســم بــذلم هــي الــدفع بــالبطجن، وهــو دفــع شــنلي )إجرائــي(. أمــا وســيلة 
التمسم بتطل  شر  من شرو  الدعوي فهي الدفع بعدم الق و . ومـن ناحيـة أخـري 

التــــي دنشــــئ دعت ــــر المطالبــــة القلــــائية الإجــــراء الافتتــــاحي للطصــــومة، فهــــي  –

 
1 - Gérard Couchez , Procédure civile , Armand Colin , 2004 , p. 133. 
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الطصومة. فالطصومة القلائية هـي مجموعـة متتابعـة مـن الإجـراءات، التـي دباشـر 
فــي مواعيــد محــددة، ووفقــا لترديــ  معــين وبنــاء علــي أشــنا  حــددها القــانون، أمــام 

والتي درمي إلي إيجاد حل لهذا الأخيـر عـن بريـق  ،المحنمة المعرول عليها النزاع
 الحنم القلائي.

ن الطصـومة قــد دـزو  ودنقلـي لأي سـ   مـن الأســباف، ويتردـ  علـي ذلـم أ
ودظل الدعوي مع ذلم قائمـة لا دتـدثر بـزوا  أو بانقلـاء الطصـومة، وبالتـالي ينـون 
لصــاح  الحــق فــي الــدعوي رفــع دعــواه مــن جديــد وبــإجراءات جديــدة للمطالبــة بمــا 

 يد يه.
 ثالثاً حق الدعوي والحق الموضوعي 

ــي ا ــدعوي فـ ــارة إلـــي أن الـ ــ  الإشـ ــاء قـــانوني ملـ ــانوني إدعـ لاصـــطجح القـ
معرول علي القلـاء يعتـد بـه القـانون ويردـ  عليـه نتـائي قانونيـة. إلا إنـه قـد ثـار 

 الطجف في الرقه حو  دحديد العجقة بين حق الدعوي والحق الموضوعي محلها.  
ــدعوي والحــق  ــين حــق ال ــد ب ــة انتهــ  إلــي التوحي ــة التقليدي ــ  النظري وإذا كان

لرقــه الحــديث يــري ازدواي الحقــين ســواء مــع الــربا بينهمــا بحيــث الموضــوعي، فــإن ا
يصبا حق الدعوي هو حق الحصو  علي الحماية القلـائية للحـق الموضـوعي، أو 

 مع التدكيد علي استقج  حق الدعوي عن الحق الموضوعي دماماي.
وبناء علي ذلم دةـون الدراسـة حـو  دحديـد العجقـة بـين حـق الـدعوي والحـق 

 حلها علي النحو التالي:الموضوعي م
 نظرية التوحيد أو الاندماي.-1
نظريـة الازدواي )حــق الـدعوي هــو حـق الحصــو  علـي الحمايــة القلــائية -2

 للحق الموضوعي(.
النظرية المجردة الإجرائية )حق الدعوي هو مننة الحصو  علـي حنـم فـي -3

 الموضوع(.
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 نظرية التوحيد أو الاندماج(: ) النظرية التقليدية  -1
فهمـا حــق واحــد  ،ذه  النظريــة التقليديـة إلــي أن الــدعوي والحـق شــئ واحــدد ـ

يبقــي ســاكناي إلــي أن يحصــل إنةــاره أو يقــع الاعتــداء عليــه فينتقــل إلــي دور الحركــة 
ويصبا هـو بذادـه الـدعوي. ويسـتوي فـي ذلـم أن دةـون الـدعوي مظهـراي مـن مظـاهر 

صـر الحمايـة القانونيـة أو أن دةون الدعوي عنصراي من عناصر الحـق وهـو عن الحق
ــي الحــق ــدعوي هــي إذن. ف ــة فالــ ــة حرك ــة  الحــق الموضــوعي فــي حال ــدلاي مــن حال ب

   .السنون 
 ((c'est le droit en mouvement , c'est le droit a l'action , 

au lieu d'être a l'état de repos)).)1(  
ولا  ،ويتردــ  علــي هــذا التصــور إنــه لا دوجــد دعــوي دون أن دســتند إلــي حــق

 وملمون الحق هو نرسه ملمون الدعوي. ،يوجد حق دون أن دحميه دعوي 
La conséquence immédiate était qu'il ne pouvait y avoir 

d'action en l'absence de droit (2).  

نظريـــة الازدواي )الـــدعوي هـــي حـــق الحصـــو  علـــي الحمايـــة القلـــائية  -2
 للحق الموضوعي(:

لنظرية التقليدية التي دجعل حق الـدعوي هـو ذادـه الحـق انتقد الرقه الحديث ا
 .حـق الـدعوي الموضوعي علي أسـاي أنـه قـد يوجـد الحـق دون أن يتـوافر لصـاحبه 

فالالتزام الط يعي يقرر حقاي يرد  عليه القانون آثاراي. فهذا الحـق يصـلا سـ باي لالتـزام 
ور ــم ذلــم فلــيس  وإذا وفــي بــه المــدين اختيــاراي كــان هــذا الوفــاء صــحيحاي. ،مــدني

لصاح  هذا الحق أن يرفع دعوي ليطال  به. ومـن أمثلـة ذلـم أيلـاي الملةيـة إذا لـم 
يعنر أحد ملةية المالم أو ينازعه فيهـا، وكـذلم حـق الدائنيـة ق ـل حلـو  أجـل الـدين. 

 فري كل هذه الحالات يوجد حق موضوعي بغير حق الدعوي.
ي حــق موضــوعي بمعنــي كمــا أنــه قــد يوجــد حــق الــدعوي دون أن دســتند إل ــ

 
1 - J.Ch.F. Demolombe , Cours de code napoléon , t.I , nº 338 , p. 191. 

2 - Christophe Lefort , procédure civile ,3e édition , Dalloz , 2009 , p 41.  
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الةلمــة، مثــل دعــاوي الحيــازة حيــث يتمســم المــدعي فيهــا بمركــز واقعــي  والــدعاوي 
التقريرية السل ية كدعوي براءة الذمة ودعـوي نرـي حـق اردرـاق   أو الـدعوي بادطـاذ 

 إجراء وقتي أو دحرظي.
ومــن ناحيــة أخــري دطتلــ  الــدعوي عــن الحــق الموضــوعي مــن حيــث ســ به 

 .وملمونه وأشطاصه
ســ   الحـق هـو العقـد أو الرعــل اللـار أو  يـر ذلـم مــن  :فمـن حيـث السـ  

أما س   الدعوي فهو الاعتداء علي الحق أو واقعـة دجهيلـه بصـرة  ،مصادر الالتزام
 .عامة

فــالحق الشطصــي ملــمونه إلــزام شــطي بتقــديم أداء  :ومــن حيــث الملــمون 
رعـة مـا  معـين. أمـا معين للدائن. والحق العيني ملمونه الحصـو  مباشـرة علـي من

هــو دائمـا الحصــو  علــي  –أيــاي كـان الحــق الــذي دحميـه  –الـدعوي، فــإن ملـمونها 
حنــم مــن القلــاء إمــا بتدكيــد الحــق أو المركــز القــانوني، أو بالتعــديل ليــه، كمــا قــد 

   .دتلمن إلزاماي بدداء معين
ومن حيث الأشطاص: لا يترـق دائمـا أشـطاص الحـق مـع أشـطاص الـدعوي. 

ية حق للمالـم ق ـل الةافـة. بينمـا درفـع دعـوي الملةيـة ق ـل شـطي معـين فحق الملة
هو المدعي عليه. كذلم فإن المدعي في دعـوي المطالبـة بالـدين، قـد ينـون شطصـا 

ــر المباشــرة مــثجي  ــدائن، كمــا هــو الحــا  فــي الــدعوي  ي حيــث يرفعهــا دائــن  ، يــر ال
 الدائن.

التوحيـد أو الانـدماي  لةل ما سـ ق فـإن أنصـار هـذه النظريـة يرفلـون نظريـة
ويعت ـــــرون الـــــدعوي حـــــق مســـــتقل لـــــه كيـــــان قـــــائم بذادـــــه ومتميـــــز عـــــن الحـــــق 

ــين الحــق والــدعوي. (1)الموضــوعي ــة ب ــع مــن وجــود صــلة وثيق ــم لا يمن ــن ذل . ولة
 

ةي وتاةدر الإشارة إلي أنةه يراةع الفضةا فةي ال - 1 ةوي والحة  الموضةوعي إلة تمييةز بةين الدعة

ةرة النةزاا الإداري والةذي كةان لةه انعكاسةاته علةي فقهةاء القةانون الإارائةي  التطور في فكةة

فالطعن للانحراف بالسلطة ياةب أن يماثةا دعةوي حقيقيةة رغةم أن  .بخصوص فكرة الدعوي

ةزاا  موضوا الدعوي هةو مراقبةة احتةرام المشةروعية ولةيس فصةلاً  بةين أفةراد علةي فةي نةة

ةود حة   .حقوقهم المتعارضة الأمر الذي لفةت الأنظةار إلةي إمكانيةة واةود الةدعوي دون واةة

  .موضوعي
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فالدعوي هي دوأم الحق. فهي مجرد وسيلة لحماية الحق الموضـوعي المـدعي. ولـذا 
بهـا قـانون المرافعـات لصـاح  الحـق يعرف حق الدعوي بدنه سلطة أو مننة يعتـرف 

 .(1)الموضوعي دطوله الحصو  علي الحماية القلائية لهذا الحق
ولذا يجعل أنصار هذه النظرية الحق أو المركز الموضوعي شرباي مـن شـرو  

   الدعوي. فالقانون لا يعترف بحق الدعوي للمدعي إلا إذا كان محقاي في دعواه.
 النظرية المجردة الإجرائية: -3

نظـراي لأن نظريـة الازدواي دــلدي إلـي نتيجــة  يـر منطايـة. وهــي أنـه لا يمنــن 
التحقق من شرو  الدعوي إلا بعد انقلـاء حـق الـدعوي. وذلـم لأنـه لا يتدكـد وجـود 
الحق الموضوعي للمدعي إلا بالحنم في موضوع الدعوي. ولةـن الحنـم فـي موضـوع 

جديد بناء علي حجيـة الأمـر الدعوي يلدي إلي انقلائها ويحو  دون مباشردها من 
 المقلي.

وفي  بارة أخري دعلق هذه النظرية ق ـو  الـدعوي علـي وجـود حـق للمـدعي، 
لأن ذلـم لا يتـددي إلا بعـد مباشـرة الـدعوي والرصـل فـي  ،وهو مـا يصـع  التسـليم بـه

موضوعها بعد دوافر شرو  ق ولها ابتداء. كما أنها دطلا بين الغاية التـي يسـتهدفها 
 دعواه وبين وسيلة دحقيق هذه الغاية. المدعي من

 
  :يرااع في ذلك

Loïc Cadiet , Droit judiciaire privé , Litec , 1992 , p. 345. où il écris: c'est 

l'intense développement du contentieux administratif , au début du XXe 

siècle , qui est à l'origine de la réflexion des processualistes sur la notion 

de l'action. Le recours pour excès de pouvoir devait en effet être assimilé 

à une véritable action en justice pour échapper à la qualification de 

recours hiérarchique. Or , cette définition du recours pour excès de 

pouvoir comme action en justice n'allait pas sans mal dans la mesure où 

l'objet de ce recours était de veiller le respect de la légalité et non de 

trancher un litiges entre particuliers se réclamant des droits 

concurrents. Il fallut donc que la doctrine considérât qu'il pouvait y 

avoir des action en justice sans droit substantiel qui en soient la cause ou 

l'objet.  

1 - R. Morel , traité élémentaire de procédure civile , 2e édition , Sirey , 

1949 , p.23. 
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ــي نظريـــة الازدواي، ادجهـــ  النظريـــة  ــذه الانتقـــادات التـــي وجهـــ  إلـ إزاء هـ
المجردة الإجرائية إلي اعتبار الـدعوي حـق إجرائـي أو سـلطة إجرائيـة للحصـو  علـي 

 حنم قلائي في الموضوع.
 هــذه النظريــة دلكــد علــي اســتقج  الــدعوي عــن الحــق الموضــوعي. فالــدعوي 

وهي حق للمدعي في أن يعرل إدعاؤه علـي القلـاء، بالبـا الحنـم  ،حق قائم بذاده
فــي موضــوع هــذه الإدعــاء، ســواء كــان فــي صــالحه أو فــي  يــر صــالحه. ولمــا كــان 
الإدعاء إنما ينـون بحـق أو مركـز قـانوني. فـإن القـانون لا يعتـرف بحـق الـدعوي إلا 

ه المشرع. ويسـتوي بعـد ذلـم أن لصاح  الصرة بالنسبة للحق أو المركز الذي يحمي
ينـون هــذا الشــطي صــاح  الحــق بالرعـل أم لا. إذ أن ذلــم لا يث ــ  إلا بعــد الرصــل 

ودةــون الــدعوي مق ولــة إذا دــوافرت فيهــا الشــرو  التــي يــني عليهــا  .فــي الموضــوع
 .(1)القانون، والتي ليس من بينها وجود الحق الموضوعي

الـدعوي باعتبـاره حقـاي إجرائيـاي قائمـاي وهنذا يربا أنصار هذه النظريـة بـين حـق 
ــي الرصــل فــي موضــوع  ــدعوي، وهــي مســدلة ســابقة عل ــين مســدلة ق ــو  ال بذادــه وب

فإنـه بـذلم ينـون قـد أكـد حـق الـدعوي  ،الدعوي. ومتي حنم القلـاء بق ـو  الـدعوي 
بالنســبة للمــدعي. أي أكــد حقــه فــي أن دنظــر دعــواه، وبالتــالي حقــه فــي أن يصــدر 

موضــوعها. علــي أن ذلــم لا يعنــي ضــرورة أن يصــدر الحنــم فــي  القلــاء حنمــاي فــي
صــالحه، فقــد يصــدر الحنــم فــي  يــر صــالحه، ر ــم ســ ق ددكيــد القلــاء لحقــه فــي 
الــدعوي. وهــذا دليــل أكيــد علــي عــدم اردبــا  الــدعوي بــالحق الموضــوعي. أمــا إذا لــم 

ظـر أي حقـه فـي أن دن ،فج ينشـد للمـدعي حـق الـدعوي  ،دتوافر شرو  ق و  الدعوي 
 دعواه من القلاء ليحصل علي حنم في موضوعها.

" لا دق ـل  النحـو التـاليالمادة الثالثة مـن قـانون المرافعـات علـي  لذلم جاءت
أي دعــوي كمــا لا يق ــل أي بلــ  أو دفــع اســتنادا لأحنــام هــذا القــانون أو أي قــانون 

 أخر، لا ينون لصاحبه فيها مصلحة شطصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلم دةري المصلحة المحتملة إذا كان الغرل من الطلـ  الاحتيـا  لـدفع 

 
  :قارب - 1

Gérard Couchez , Procédure civile , Armand Colin , 2004 , p. 133. 
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   .ضرر محدق أو الإستثياق لحق يطشي زوا  دليله عند النزاع ليه
ودقلي المحنمة من دلقاء نرسها، في أي حالـة دةـون عليهـا الـدعوي، بعـدم 

 ." ينالق و  في حالة عدم دوافر الشرو  المنصوص عليها في الرقردين السابقت
مــن قـانون الإجـراءات المدنيــة الررنسـي فـإن الــدعوي  31ووفقـاي لـني المـادة 

دةون متاحة لةل من ينـون لـه مصـلحة قانونيـة عنـد نجـاح أو رفـض الادعـاء وذلـم 
فقا في الحالات التي يمـنا القـانون الحـق فـي الـدعوي فقـا لذشـطاص ذي الصـرة 

   .ة محددةلإثارة ادعاء أو دفعه أو من أجل الدفاع عن مصلح
" L'action est ouverte a tous ceux qui ont un intérêt 

légitime au succès ou au rejet d'une prétention , sous réserve 

des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules 

personnes qu'elle qualifie élever ou combattre une prétention 

ou pour défendre un intérêt déterminé " 

ــي  ــا إل ــد انتهين ــا ق ــري أوإذا كن ــي د ــة المجــرد الت ــة الإجرائي ــد النظري ن حــق دديي
الـــدعوي يعـــد حقـــاي إجرائيـــاي قائمـــاي بذادـــه لا يعتـــرف بـــه القـــانون إلا لصـــاح  الصـــرة 
 بالنسبة للحق أو المركز الذي يحميه المشرع. وأن هذا معناه أن حق الـدعوي يـردبا

ــي الرصــل فــي موضــوعها. ودةــون  ــدعوي، وهــي مســدلة ســابقة عل ــو  ال بمســدلة ق 
 الدعوي مق ولة إذا دوافرت فيها الشرو  التي يني عليها القانون.

لــذلم فإنــه يقصــد بشــرو  الــدعوي مــا يتطلبــه القــانون مــن مقتلــيات لوجــود 
 ودةون شرو  الدعوي هي شرو  الحنم في موضوعها. .حق الدعوي 

أن الشــرو  العامــة لق ــو  الــدعوي هــي  وص ســالرة ال يــانص ــنالويتلــا مــن 
 .(1) وهذه الأخيرة يع ر عنها بالمصلحة الشطصية المباشرة ،المصلحة والصرة

 
وإذا كانت شروط الح  في الدعوي هي المصلحة والصةفة فة ن الأهليةة ليسةت شةرطاً لقبةوا  - 1

((. Condition d'exercice de l'actionالةدعوي بةا هةي شةرطاً لممارسةة الةدعوي   

 :يرااع في ذلك

- Christophe Lefort , procedure civile ,3e édition , Dalloz , 2009 , p. 56 et 

s. 
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ويع ـــر عـــن ذلـــم بـــدن  ،والمصـــلحة فـــي الـــدعوي هـــي شـــر  أساســـي لق ولهـــا
 pas d'intérêt , pas) وأنــه لا دعــوي بــج مصــلحة ،المصــلحة منــا  الــدعوي 

d'action). ا ما أكدت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات.هذ 
ويقصــد بالمصــلحة الرائــدة العمليــة أو الواقعيــة التــي دعــود علــي المــدعي مــن 

فالمصلحة في الدعوي دعني الحاجة إلـي الحمايـة القلـائية. ذلـم  –الحنم له بطلبه 
اجــة إلــي أن القلــاء لا يباشــر وهيرتــه فــي الحمايــة القلــائية إلا إذا كانــ  هنــا  ح

هذه الحماية، وحتى يحقق القلاء هذه الحماية لابد أن دةون هنا  حاجـة إلـي هـذه 
الحماية القلائية. وقد أخذ بهذا الم دأ لترادي ازدحام المحاكم بقلـايا لا فائـدة فيهـا 

 لأحد.
عمليـة )المصـلحة ويشتر  في المصلحة أن دةون قانونية وأن دةون مصـلحة 

 .ل الدعوي القائمة والحالة( حتي دق 
إذ دع ـر الصـرة عـن  .أما الصـرة ليع ـر عنهـا بالمصـلحة الشطصـية المباشـرة

(. أي أن مباشــرة الــدعوي ينــون مــن نرــس 1الجانــ  الشطصــي للحــق فــي الــدعوي)
الشطي الذي يدعي الحق الموضوعي الذي وقـع عليـه الاعتـداء وذلـم فـي مواجهـة 

 من أعتدي علي هذا الحق.
عمـجي التمييـز بـين المصـلحة والصـرة لأن  دقأنـه ي ـ -وبحـق  –ويري البعض 

ــه باللــرورة الصــرة فيهــا ــدعوي دةــون ل ــي ال ــه مصــلحة شطصــية ف  ،كــل شــطي ل
   (.2وبالعنس غياف الصرة لابد أن يصحبه انعدام المصلحة )

 
ويعبر أحياناً عن ذلك بأنه يشترط لقبوا الدعوي أن تكون المصلحة شخصية ومباشةرة وهةو  - 1

ما حدا ببعض الفقه إلي القوا بأن الصفة في الدعوي هي أحد أوصةاف المصةلحة. أنظةر فةي 

 .166ص –مراع ساب   –القانون القضائي الخاص  –تفصيا ذلك: إبراهيم نايب سعد 

2 - Hervé Croze - Christian Morel et Olivier Fradin , Procédure civile , 

Litec , 2001 , p. 114. où ils écrivent: ….. , mais , en pratique , elle s'en 

distingue malaisément. ….. toute personne qui a un intérêt personnel 

à agir a nécessairement qualité et , inversement , que l'absence de 

qualité s'accompagne d'un défaut d'intérêt. Tel est bien le principe 

car , en règle générale , la loi accorde qualité à celui qui a intérêt.  
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ــدعوي  ــراف الـ ــين أبـ ــرة بـ ــة مباشـ ــود عجقـ ــدعوي وجـ ــي الـ ــرة فـ ــي الصـ ودقتلـ
ي يـــدعي حقـــاي أو مركـــزاي قانونيـــاي وموضـــوعها. فـــج دق ـــل الـــدعوي إلا إذا كـــان المـــدع

 (.1لنرسه. ولا ينري أن دةون له مصلحة شطصية في ذلم. )
يــتم دقــديرها فــي الوقــ   المصــلحة فــي الــدعوي أخيــراي دجــدر الإشــارة إلــي أن و 

 relevé الــذي درفــع ليــه الــدعوي فــإذا لــم دتــوافر يحنــم القاضــي مــن دلقــاء نرســه

d'office par le juge  ـدم الق ـو  في أية حالة كان  non عليهـا الإجـراءات بعــــ

recevoir (2).   
ا فـي ـأنـه دقلـي المحنمـة مـن دلقـاء نرسه ـمرافعات علي  3وقد نص  المادة 

دم دوافر المصـلحة بدوصـافها ــأية حالة دةون عليها الدعوي بعدم الق و  في حالة ع
ســمائة المحــددة فــي الــني، كمــا أجــازت للمحنمــة أن دحنــم بغرامــة لا دزيــد عــن خم

جنيه عند الحنم بعدم ق و  الدعوي، وهو جزاء لإساءة اسـتعما  حـق التقاضـي عـن 
ـذا الجـزاء جعلـه القـانون دقـديرياي للمحنمـة حسـولةن ه ـ ،بريق دعوي بج مصلحة   ــ

 .(3) هــير بطصمــدي ر  ته في التشهـــي ومــوء نية المدعــدقديرها لس
 

 
 .145ص  –  .. ة مراع ساب.مبادئ –وادي راغب فهمي  - 1

2 - Monique Bandrac , Droit et pratique de la procédure civile , Dalloz , 

1998 , p. 16 et s.  

وتقليدياً كان الخطأ الذي يشكا إساءة استعماا ح  التقاضةي ياةب أن يكةون عمةدياً أو علةي  - 3

حتي ولو كان الخطأ ولكن القضاء في فرنسا الآن يسمح بالتعويض  ،الأقا اسيماً لكي يعتد به

 ً   :يرااع في ذلك .بسيطا

Hervé Croze - Christian Morel et Olivier Fradin , Procédure civile , 

Litec , 2001 , p. 110. où ils écrivent: ….. , traditionnellement , on 

considérait que la faute constitutive de l'abus devait être 

intentionnelle ou au moins grossière. cette condition semble 

aujourd'hui abandonnée par la jurisprudence qui alloue des 

dommages – intérêt même lorsque l'existence de l'action constitue 

une faute quasi-délictuel simple.  
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 الأول   المبحث 
 ية المدنية عن إزدراء الأديان دعوي المسئول   المصلحة في 

المصـــلحة فـــي الـــدعوي هـــي شـــر  إلـــي أن  ملـــ  الإشـــارة :دمهيـــد ودقســـيم
ـويع ـر عـن ذلـم بـدن المص ،أساسي لق ولها ـج  ،لـدعوي لحة منـا  اــ ـوي بـ وأنـه لا دعــ

 .مصلحة
الرائــدة العمليــة أو الواقعيــة هــي المصــلحة كمــا ملــ  الإشــارة أيلــاي إلــي أن 

عنـي الحاجـة فالمصـلحة فـي الـدعوي د ،ي من الحنـم لـه بطلبـهالتي دعود علي المدع
ذلم أن القلاء لا يباشـر وهيرتـه فـي الحمايـة القلـائية إلا  إلي الحماية القلائية ؛

إذا كان  هنا  حاجة إلي هذه الحمايـة، وحتـى يحقـق القلـاء هـذه الحمايـة لابـد أن 
الم ـدأ لترـادي ازدحـام دةون هنا  حاجة إلي هـذه الحمايـة القلـائية. وقـد أخـذ بهـذا 

ـية المدنيـة) المحـاكم بقلـايا لا فائـدة فيهـا لأحــد. ـوي المسـئولـ ـان  دعـ ( عـــن 1وإذا كـ
إزدراء الأديـان من بـ يعـة خاصة فموضوعها امتهان وازدراء ديانة أو عقيـدة معينـة؛ 

 
 :وعانوادير بالذكر أن المسئولية في القانون المدني ن - 1

والعقةد هةو أحةد مصةادر  .مسئولية عقدية تستند إلي خطةأ عقةدي وضةرر وعلاقةة سةببية -أ 

ا لتزام ف ذا لم يوف أحد المتعاقةدين بالتزامةه انعقةدت مسةئوليته العقديةة واةاز للمتعاقةد 

مع التعويض في الحالتين إن كةان لةه  ،الأخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه

  (.قانون مدني 157م   مقتضي

مةن القةانون  163مسئولية تقصيرية ناشئة عن الفعا غير المشروا وتستند إلي المةادة  -ب 

مةن ارتكبةه بةةالتعويض  المةدني والتةي تةنص علةي أن كةا خطةأ سةةبب ضةرراً للغيةر يلةزم

 .المادة من القانون المدني الفرنسي 1382وهي

Article 1382 de code civil dispose que " tout fait quelconque de 

l'homme, qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé , à le réparer.  

وإذا كانت المسئولية العقدية كي تنعقد  بد مةن تةوافر عةدة شةروط وهةي عقةد صةحيح وقةت 

وأن يكون المدين مسئو ً  ،عقدي وأن يكون الضرر رااعاً إلي عدم تنفيذ التزام  ،وقوا الضرر

ف ن نطاق المسةئولية التقصةيرية يتحةدد  ،عن عدم التنفيذ والذي ياب أن يسبب ضرراً للدائن

فتقةوم المسةئولية التقصةيرية إذا كةان  .بالحا ت التي   تتوافر فيها شروط المسئولية العقدية

 لتزام يتحدد بأنه التزام قانوني وهذا ا ،ا لتزام الذي ترتب الضرر علي الإخلاا به غير عقدي

 .واحد   يتغير وهو ا لتزام بعدم الإضرار بالغير

 22ص – 1994 –بدون ناشر  – (المصادر الإرادية مصادر ا لتزام  –حسام كاما الأهواني 

  .وما بعدها
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إذ درفع إما بطلـ  دقريـر المسـئولية أو بطلـ  التعـويض عـن ضـرر أدبـي ناشـئ عـن 
لذلم فإنه يثور التساؤ  حو  ما مـدي إمنـان  ،زدراء ديانة أو عقيدة معينةامتهان وا

دـوافر شــر  المصــلحة فـي دعــوي المســئولية المدنيــة عـن إزدراء الأديــان لأنــه إذا لــم 
دتــوافر المصــلحة فــي هــذه الــدعوي فــإن الجــزاء هــو عــدم ق ولهــا وهــو جــزاء متعلــق 

لي المحنمـة مـن دلقـاء نرسـها فـي دق مرافعات بدن 3إذ نص  المادة  ،بالنظام العام
أية حالة دةون عليها الدعوي بعدم الق و  في حالة عـدم دـوافر المصـلحة بدوصـافها 

كمــا أجــازت للمحنمــة أن دحنــم بغرامــة لا دزيــد عــن خمســمائة  ،المحــددة فــي الــني
جنيه عند الحنم بعدم ق و  الدعوي، وهو جزاء لإساءة اسـتعما  حـق التقاضـي عـن 

ولةـن هـذا الجـزاء جعلـه القـانون دقـديرياي للمحنمـة حسـ   ،مصـلحة بريق دعوي بـج
 .دقديرها لسوء نية المدعي ومدي ر  ته في التشهير بطصمه

ـرة عامـة تطلـ د المصلحة في الـدعوي  إذا كان و  ـر عـدواف ـ بصـ ليات ـدة مقت ـــ
صــلحة مأن دةــون  ووجــوف ،ـابية دتمثــل فــي وجــوف أن دةــون مصــلحة قانونيــةإيج ــ

الأمر الذي يقتلي التعرل لدراسـة مـدي إمنـان  ،حة القائمة والحالة(عملية )المصل
المقتلــيات فــي دعــوي المســئولية عــن إزدراء الأديــان وذلــم علــي النحــو  دــوافر هــذه

 :التالي
 المطل  الأو  قانونية دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان.

ــي دعــوي المســئولية المدن ــ  الأو  المصــلحة العمليــة ف ــة عــن إزدراء المطل ي
 الأديان.

 الأول   المطلب 
 ن المسئولية المدنية عن إزدراء الأديا   دعوي قانونية  

قانونية دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان دقتلـي التعـرل لمرهـوم 
فـرع أو ( ثـم التعـرل بعـد ذلـم لتحديـد مـدي قانونيـة )قانونية الدعوي بصـرة عامـة 

 .دراء الأديان )فرع ثان(المصلحة في دعوي المسئولية عن إز 
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 الأول   الفرع 
 قانونية الدعوي بصفة عامة 

ــان  ــددةإذا كـ ــة محـ ــلدي وهيرـ ــاء يـ ــي  ،القلـ ــانوني فـ ــام القـ ــة النظـ هـــي حمايـ
تـي يمنحهـا القـانون وهذا النظـام لا يتحقـق إلا بحمايـة الحقـوق والمراكـز ال (1)الدولة

 
وتادر الإشارة إلي أنه قد تعةددت النظريةات فةي محاولةة للبحةث عةن فكةرة القضةاء مةا بةين  - 1

والنظريات الحديثةة  ،لنظرية التقليدية التي انتهت إلي أن وظيفة القضاء هي حسم المنازعاتا

في فكرة القضاء وأهمها نظرية إزالة عوارض النظام القانوني والتي انتهةت إلةي أن القضةاء 

ياد فكرته في حماية النظام القانونى عن طري  إزالة ما يعترض تطبيقه الإرادي من عوارض 

فترتبط الوظيفةة القضةائية .ا يحوا دون سةيره ونفةاذه التلقةائى مةن عقبةات ومشةاكاوتبديد م

فهي تباشر كأثر  Incidences de l'ordre Juridique"بفكرة عوارض النظام القانونى"  

 لقيام العارض وترمى إلى إزالته بغرض انتظام التطبي  القانونى.

وهةو  ،كما أن لكا منها آثةاره ،ها أسبابهفلكا من ،وتتنوا في الواقع عوارض النظام القانونى

والنتياةة  .ما يكشف عن واه خصوصية فيه يقتضي تمييزه وعزلةه عةن العةوارض الأخةر 

الحتمية لتنوا عوارض النظام القانونى هى تعدد وتنوا أعماا الوظيفة القضائية بحيث يكون 

عمةاا الأخةر  لكا منها خصائصه المميزة وأحكامةه الخاصةة التةى تختلةف عةن خصةائص الأ

وتتلاءم في تواف  مع مفترضات المشكلة المنةاط بةه موااهتهةا بحيةث تمكنةه مةن  ،وأحكامها

التعاما والتغلب عليها بالفاعلية المطلوبة فخصوصةية العةارض القةانونى تفةرض خصوصةية 

 .للعما القضائى المرصود لموااهته

فةي نمةوذأ أو شةكا واحةد  فالحماية القضائية هى حماية مرنة ومتحركة   تنحصر أو تنصب

وإنما تتعدد في صورها وأشكالها وتتنوا في نماذاها بما يكفةا  ،و  تتاسد في صورة واحدة

فاعليتها في موااهة المشاكا الواقعية للتطبي  القانونى ويتيح لها إمكانات تااوزها والتغلةب 

اً. فالمبدأ المعتمةد هةو عليها وهكذا ف نه يواد أعماا قضائية متعددة وليس عملاً قضائياً واحد

 .تعدد أعماا الوظيفة القضائية

وقد سب  أن انتهينا إلي أنه   يمكن بحث فكرة القضاء دون النظر إلى الوظيفةة التةى ييديهةا 

 .هذا القضاء والشكا الذ  يمكن أن تيد  فيه هذه الوظيفة

وظيفة القضةائية تتاسةد كما انتهينا إلي تأييد نظرية إزالة العوارض فيما انتهت إليه من أن ال

وأن هذه الوظيفة تتنوا بتنوا عوارض النظام القانونى على نحو  ،في فكرة الحماية القضائية

ما أسلفنا. بيد أننا أضفنا إلي هذه النظرية أنه   يكفى لوصف العما بأنه عمةا قضةائي إ  إذا 

بة اراءات الخصةومة  صدر في الشكا الذ  حدده القانون فالعما القضائي   بد أن يصدر إمةا

وهةو  ،القضائية والتى يميزها ضرورة احترام مبدأ الموااهة بين الخصوم أو وفقاً لنظام آخةر

نظام الأوامر على العةرائض وهةى عبةارة عةن أوامةر قضةائية تصةدر مةن القضةاء فةي غيبةة 

 .الخصم
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ــه) ــل مــا يعــرل علــي القل ــ ،(1حمايت ــد أن ينــون ك ــا كــان لاب اء مــن دلــم ومــن هن
فـــإذا كانـــ  مـــن المصـــالا التـــي لا يقـــرر  ،الحقـــوق والمراكـــز التـــي يحميهـــا القـــانون 

فــج ينــون هنــا  م ــرر لنظرهــا مــن جانــ  القلــاء حرصــاي علــي  ،المشــرع حمايــة لهــا

 
نح الحمايةة خلاصة القوا أنه   يكفي  عتبار العما عملاً قضائياً أن يكون مضةمون العمةا مة 

 با  بد أن يصدر هذا العما بالشكا والإاراءات التي حددها المشرا. ،القضائية فحسب

الوايز فةي شةرم قةانون المرافعةات فةي  - هبه بدر أحمد: لمزيد من التفاصيا يرااع للميلفة

ومةا  23ص  – 2011 –أحدث التعةديلات التشةريعية والأحكةام القضةائية الاةزء الأوا  ضوء

 .بعدها

وتادر الإشارة إلي أن عادة شرام القةانون المةدني قةد اةرت علةي تقسةيم الحقةوق إلةي  - 1

  :نوعين

وهي تلك المكنةات التةي تثبةت لانسةان وتقةع علةي  :النوا الأوا الحقوق اللصيقة بالشخصية

الح  فةي سةلامة  ،الح  في الحياة –وتشما الحقوق الملازمة للشخصية  ،مقومات شخصيته

والحة  فةي الشةرف وحريةة العقيةدة وحريةة العمةا وغيرهةا مةن  ،ا سةم والحة  فةي ،الاسد

المكنات التي تستعصي علي الحصر وقد قصد من ا عتراف لانسان بهذه الحقوق مةن ناحيةة 

حماية شخصيته ضد اعتداء الغير ومن ناحية أخري التعبير عن السلطات التي يملكها الإنسان 

اسةتئثار الشةخص بمقومةات  ،فةي حةدود معينةة فهذه الحقوق تاسةد .علي مقومات شخصيته

 . شخصيته فتعطي له السلطات اللازمة لتنميتها وحرمتها بالتالي تااه الغير

ةن تقويمهةا  :النوا الثاني الحقوق المالية والح  المالي هو ذلك الذي يخوا صاحبه قيمة يمكة

 .اصره دون الأخر بةالنقةود. والصفة المالية للح  قد تشما كا عناصره وقد تحيط بعض عن

وحقةوق  (الحقةوق الشخصةية والحقةوق العينيةة لذلك يقسمها الشرام إلي حقوق مالية بحتة 

وإذا كةان القةانون يشةكا  (.الحقةوق الذهنيةة يقتصر طابعها المالي علي اانب من عناصرها 

  المصدر غير المباشر لاميع الحقوق ف ن للحقوق المالية البحتة مصادرها المباشرة والتةي 

  .تخرأ عن أحد مصدرين الوقائع القانونية والتصرفات أو الأعماا القانونية

 – 2002 –نظريةة الحة   –أحمد شرف الدين والسيد عيةد نايةا  :لمزيد من التفاصيا يرااع

 .وما بعدها 158ص 

ح  الدائنية( بأنه رابطة بين شخصةين أحةدهما دائةن والأخةر مةدين  ويعرف الح  الشخصي 

لذلك ف ن محا الح  الشخصي هو الأداء  .سلطة اقتضاء تنفيذ ا لتزام من المدين  تخوا الدائن

الذي يستطيع الدائن أن يقتضيه من المدين وقد يكون التزام بعما أو التزام بامتناا عن عمةا 

 نقا ح  عيني أو إنشايه(.  أو التزام ب عطاء 

  العيني إلةي طةائفتين مةن وينقسم الح .أما الح  العيني هو سلطة مباشرة لشخص علي شئ

،   أخر  الحقوق العينية الأصلية(حقوق مقصودة لذاتها وواودها مستقا عن أي ح :الحقوق

الحقةوق العينيةة اية منها ضمان الوفاء بحة  شخصةي  وحقوق   تواد مستقلة بذاتها با الغ

 التبعية(.

المصةادر  –الأوا  الكتةاب –الوسةيط فةي النظريةة العامةة للالتزامةات  –حمدي عبةد الةرحمن 

  .وما بعدها 16ص  - 2010 – دار النهضة العربية –الإرادية للالتزام 
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 .(1) وقته، لأن البحث فيها يتجاوز وهيرة القلاء
 انونـاي بـدنفإن المصلحة القانونية هـي الجـديرة ق وحس  دع ير العجمة ايهرني

 .protégé juridiquement légitime intérêtun  (2) يتم حمايتها
يقصد بقانونية الـدعوي أن ينـون موضـوعها التمسـم بحـق أو مركـز قـانوني و 

وهذا ما أكدت عليه المادة الثالثـة مـن قـانون المرافعـات إذ نصـ  علـي أن المصـلحة 
   .يج  أن "يقرها القانون"

دلسـس  أن la légitimité de l'intérêtصـلحة لـذلم يتعـين لقانونيـة الم
المصــلحة علــي حــق لا يبعتــرف بــه إلا مــن أجــل حمايــة مراكــز قانونيــة بحســ  دع يــر 

 .الرقه الررنسي
L'intérêt devait être fondé sur un droit , ce dernier ne 

pouvant être reconnu que pour protéger des situations 

légitime (3). 

ــل ويل  ــون المصــلحة ب ــي ضــرورة أن دة ــي أحنامــه عل ــد القلــاء الررنســي ف ك
 .(4قانونية في الدعوي كدحد شرو  الجزمة لوجود الحق في الدعوي)

ــدعوي وجــود الحــق الموضــوعي  ــو  ال ــه يشــتر  لق  ــي أن ــم لا يعن ــي أن ذل عل
ــانوني ،المـــدعي ــز قـ ــاء بحـــق أو مركـ ــدعوي إدعـ ــون الـ ــا يعنـــي فحســـ  أن دةـ  .وإنمـ

ن دــوافر هــذا الشــر  بتط يــق القواعــد العامــة للقــانون، دون أن ويتحقــق القاضــي م ــ
يرصل في وقائع الدعوي   إذ يرترل القاضي عنـد بحـث هـذا الشـر  صـحة الوقـائع 

فــإذا وجــد أن قواعــد القــانون المجــردة دحمــي نــوع المصــلحة المطلوبــة فــإن  .المــدعاة
 .(5)وإلا فإنه يحنم بعدم ق ولها ،الدعوي دةون قانونية
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الــني فــي المــادة الثالثــة مــن قــانون )قلــ  محنمــة الــنقض بــدن )م فــي ذل ــو 
لا يق ل أي بلـ  أو دفـع لا ينـون لصـاحبه ليـه مصـلحة قائمـة  المرافعات علي أنه "

" يـد  علــي أن شـر  ق ــو  الـدعوي هــو وجـود مصــلحة لـدي المــدعي  يقرهـا القــانون 
ل المصــلحة عنــد التجائــه للقلــاء للحصــو  علــي دقريــر حقــه أو لحمايتــه   وأن دظ ــ

حتـى صـدور الحنـم فيهـا   ولا  –وعلي ما جري بـه قلـاء هـذه المحنمـة  –متحققة 
دهدف المصلحة إلي حماية الحق واقتلائه فحس  وإنمـا يقصـد بهـا مجـرد اسـتيثاق 
المــدعي لحقــه بحيــث لا يلــزم أن ينــون لــه حــق ثابــ  وقــع عليــه العــدوان حتــي دق ــل 

ون ادعاؤه ممـا ــينلعرل أمام القلاء أن دعواه بل ينري حتي دةون دعواه جديرة با
 (.1) ((وي بهـودعود عليه الرائدة من رفع الدع انون ــيحميه الق

القاضــي عنــدما يرصــل فــي ق ــو  الــدعوي إنمــا يحــل مســدلة وعلــي ذلــم فــإن 
ق ـه وهــي البحــث عــن وجــود قاعــدة قانونيــة دمــنا حمايــة لمثــل هــذا الح ــقانونيــة بحت ــ

الادعاء بحق يستحق حماية القـانون أو أن المصـلحة  أي يتدكد من أن ،(2)دعيـالم
 .(3)التي يطال  بحمايتها من المصالا التي يحميها القانون 

مجموعة من القواعد العامـة المجـردة فـج دنصـرف يع ر عن القانون وإذا كان 
أحنامه إلي وقائع معينة بالذات أو إلي أشطاص معينين بـذوادهم وإنمـا دنصـرف إلـي 

ـة مجردة منونة من أركان معينة يترد  علي دوافرها نشحالات نموذجي . (4)الحـق وءــ
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وادير بالذكر أنه لو طالب شخص ب لزام شخص آخر بدفع دين قمار، ف ن هذا ا دعاء   يقبا   -  3

لعدم واود قاعدة قانونيةة تحمةي مثةا هةذا الحة  لمخالفتةه للنظةام العةام والآداب. وكةذلك إذا 

ت الخليلة بتعويض عن وفاة خليلها. فة ن الةدعوي   تقبةا لأن القةانون   يمةنح للخليلةة طالب

بصفة ماردة حقاً في التعويض عن وفاة الخليا. وكذلك   تصلح المصلحة ا قتصادية البحتة 

ولو شاب عقةد  –لقبوا الدعوي. فلا تقبا دعوي تاار علي شركة تاارية تنافسه في تاارته 

إذا لم يكن هذا التاار شريكاً فيها. إذ أن إدعائةه   يسةتند  –أسباب البطلان  الشركة سبب من

 .إلي ح  من الحقوق التي يحميها القانون

 149ص  – 1974 -منشأة المعارف  –القانون القضائي الخاص  –رااع إبراهيم نايب سعد 

 .55وما بعدها بند 

فقد كانت علاقةات أفةراد  ،اً من القانونأن الح  أسب  واود -وبح   –وفلسفياً يري البعض  - 4

لذا فة ن واةود  ،ومنه ظهر الح  عن طري  تضارب المصالح ،الماتمع أسب  من الح  نشأة
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القانون يعت ـر المصـدر الأو  فإن لذلم  ،ن يستند في وجوده إلي القانون فةل حق إذ
لجميــع الحقــوق والواجبــات ووســيلة دقريــر القــانون فــي دقريــر هــذه الحقــوق هــو أن 

يقهـا وجـود الحـق وهـي الأمـور الوقائع أو الأحداز أو الأعما  التي يتردـ  علـي دحا
ــر أســباباي لنشــوء الحــق أي المصــادر المباشــرة للحقــوق  ــائع  ،التــي دعت  ودســمي الوق

ولةــن يبقــي القــانون مــن وراء هــذه المصــادر مصــدراي  يــر مباشــر لجميــع  ،القانونيــة
 .الحقوق 

 الثاني   الفرع 
 لمصلحة في دعوي المسئولية عن إزدراء الأديان مدي قانونية ا 

كــل مــا يتعــرل لــدين ســماوي مــن الأديــان  هــو( 1)زدراء الأديــان اإذا كــان 
 

 ،وهو السبب في إيااد الرابطةة الوثيقةة بينةه وبينهمةا ،الح  هو الذي ربط القانون بالماتمع

 .هورهلأنه بانعدام الحقوق تنعدم الحااة إلي القانون  نعدام سبب ظ

Paul Roubier , Théorie générale du droit , histoire de doctrines 

juridiques et philosophie des valeurs sociales , Paris , 1951 , p. 252 ets.  

ففقهةاء المسةلمين    ،وازدراء الأديان فةي المفهةوم الإسةلامي يعنةي إزدراء الإسةلام تحديةداً  - 1

وفي الوقت الذين يعتبرون فيه أن   .ديان هي الإسلام والمسيحية واليهوديةيعترفون إ  بثلاثة أ

المسيحية الحالية وكذلك اليهودية محرفتان وكتبهم المقدسة محرفة و  يعترفون بثوابةت كةلا 

من العقيدتين فمن باب أولي   يعترفون بباقي العقائد والديانات المنتشرة علي سةطح الأرض 

 ف ديةن ومعتقةد ومةن ثةم فةازدراء الأديةان ينحصةر فةي مةا يسةمي والتي تزيد عةن خمسةة أ

 .بازدراء الإسلام

النظام القانوني لمفهةوم إزدراء الأديةان وعلاقتةه بحريةة  –حسين محمد مصلح محمد  -أنظر 

 .773ص  – 2015مايو  –ميتمر كلية الحقوق اامعة حلوان  –التعبير عن الرأي 

الإسةاءة للةدين وللرسةوا  بأنةهازدراء الأديةان الأزهر  إذ يعرف الدكتور صلام زيدان باامعة

ومهاامة العقيدة الإسلامية بالباطا، ويقوم به ماموعة من غيةر المسةلمين فقةدوا المقومةات 

الدين كا من ينكر ازءاً معلوماً من الدين، ومن يةدعى أنةه مسةلم،  يزدر  .الصحيحة للتفكير

والقةرآنيين، لأن مةوقفهم يمثةا انحرافةاً دينيةاً،  ويعتقد عقيدة مختلفة مثةا الشةيعة والبهةائيين

فمهاامة السنة والإساءة للصحابة والإيمان بانحرافات   علاقة لها بالدين، وهو ما يقع تحت 

 الإسلامي.مفهوم ا زدراء للدين 

احتقارهةا أو أحةد  بأنةهازدراء الأديةان كما يعرف الدكتور بيومي عبد المعطي باامعة الأزهةر 

مبادئه الثابتة أو نقدها أو السخرية منها، وإنكار كا ما هو مسةتقر فيهةا، لأن مثةا رموزه أو 

هذه السلوكيات تثير الفتن، ومن هنا ف ن الهاوم بأ  شكا علةى كةا مةا يتعلة  بالةدين يعتبةر 

أن حريةة العقيةدة   علاقةة لهةا  أكةد علةي كمةا ،ازدراء و  يسمح به، والقةانون يعاقةب عليةه

فمن ح  كا فرد أن يعتقد فيما يشاء ويدين بالدين الذ  يريةد دون أن يضةيف بازدراء الدين، 



 دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان في ضوء المادة الثالثة من قانون المرافعات 
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الثجثة الإسجم والمسيحية واليهودية بتحقير أو حا من قـدر المعتقـد بـدي شـنل مـن 
الإســجمي للــدين  الأشــنا  وهــو مــا قــد رأينــاه بنثــرة فــي الآونــة الأخيــرة مــن إســاءات

مجموعـة  -فـي الغالـ   – ويقـوم بـه ،وللرسو  ومهاجمة العقيدة الإسـجمية بالبابـل
من  يـر المسـلمين فقـدوا المقومـات الصـحيحة للترةيـر، وذلـم مثـل دصـريحات البابـا 
بنــدين  التــى هــاجم فيهــا الإســجم، والرســوم الدنماركيــة المســيئة للرســو ، بالإضــافة 
لةل الةتاف والأدباء الـذين يتنـاولون القلـايا الدينيـة بالإسـاءة فـى أعمـالهم الأدبيـة، 

. لــذلم فــإن موضــوع دعــوي المســئولية مــن الســطرية بشــيءن حيــاة الرســل ويتنــاولو
(وهـو احتـرام 1هو التمسم بحق يقره القانون بمعنـاه العـام ) مدنية عن إزدراء الأديان

 
أو يحذف قاعدة من قواعد الديانة التى هو ميمن بهةا مثةا اماعةة القةرآنيين الةذين ينكةرون 

 .حاية السنة وكذلك البهائيين الذين يدعون أنهم مسلمون

وحةدة الوطنيةة إلةى "سةبوبة" . من حامى حمةى ال.قانون ازدراء الأديانقاا م :رااع في ذلك

 . 2009-1-26 –اليوم السابع  –للمتطرفين 

أنه لو أخذنا بما يقوله فقهاء المسلمين لأصبح هذا الأمر هو في  –وبح   -لذلك يري البعض 

حد ذاته ازدراء لباقي الأديان السماوية المسيحية واليهودية وهو أمر إذا قلنا بةه لأنتشةر فةي 

ي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة الكراهيةة والحقةد وبةث أسةباب ماتمعنا المصري والعرب

وانتهي هةذا .الفتنة الطائفية والتحريض علي إزدراء كا دين أو عقيدة بخلاف الدين الإسلامي

الرأي إلي أن ا زدراء هو كا ما يتعرض لدين سماوي من الأديان الثلاثة الإسلام والمسةيحية 

لمعتقد بأي شكا من الأشكاا بغض النظر عن مدي محافظة واليهودية بتحقير أو حط من قدر ا

 ،أصحاب العقيدة أو الدين علي ما أنزله الله سبحانه وتعالي علي رسله ومن تحريف أو تبةديا

فالأمر في  ،فازدراء الدين يتحق  في شكله العام دون التعرض لما إذا كان قد حرف من عدمه

قابهم وحسابهم عند ربهم و  دخا للبشر في ذلك ذلك متروك إلي القائمين علي أمر الدين وع

إ  إذا كان ما يقومون به يخالف النظةام العةام والآداب والتةي يعتبةر اةزء كبيةر منهةا مةرتبط 

ف ن كان في إقامة الشعائر والطقوس الخاصة بهةذه الةديانات  ،بثوابت الدين الإسلامي الحنيف

راهيتهةا وازدرائهةا فهنةا نكةون بصةدد يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويحض علةي ك

 .ازدراء للدين الإسلامي

النظام القانوني لمفهوم إزدراء الأديان وعلاقته بحرية التعبيةر  –حسين محمد مصلح محمد  -

 .وما بعدها 773ص  – 2015مايو  –ميتمر كلية الحقوق اامعة حلوان  –عن الرأي 

 علةي بنةاء والحريةات بةالحقوق يتمتعةون لقانونيةةا الدولةة في الأفراد أن إلي الإشارة وتادر - 1

 القةانون مذهب كان ولقد .وحدها الطبيعي القانون أفكار علي بناء   الدستوري المشرا إرادة

ً  هناك أن يري الطبيعي  ،طبيعيةة لأنهةا المشةرا إرادة إلةي إقراراها يحتاأ   الحقوق من نوعا

ً   وتعتبر  ،الإنسانية  طبيعته  بحكم  لانسان  تنشأ  بحياته ينعم أن للفرد يمكن   لأنه أساسية  حقوقا

  .الحقوق هذه احترام بدون الماتمع داخا

 تخالفهةا أن وضةعية سلطة لأية ياوز فلا بالعقا الحقوق هذه علي التعرف يمكن بأنه قيا وقد

 الطبيعيةة الحقةوق هةذه أن إلةي نظراً  بأنه قيا كما .شرعي غير لها المخالف القانون كان وإ 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –ة القانون والاقتصاد مجل 
 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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فالإســاءة للمعتقــدات الدينيــة  ،عقيــدة الأخــر وعــدم الإســاءة للغيــر وامتهــان مشــاعره
وهـو مـا  ،يعتنـق هـذه الديانـة دحمل في بيادها معني السطرية مـن عقيـدة وفةـر مـن

ذلـم أن حريـة الـرأي  .وهذا كلـه لا يقـره القـانون  ،ينطوي علي الإساءة للشطي ذاده
 .والتع ير إن لم دةن لها ضوابا دحنمها دنقل  إلي انتـها  لحقــوق الإنسان ذاده

المصـلحة المـدعي بهـا مصـلحة  كان من المسلم به أنه يستوي أن دةـون  وإذا
 .يقدرها قلاة الموضوع مادية أو أدبية

L'existence de l'intérêt à agir, dont la nature peut aussi 

bien consister en la revendication d'un avantage pécuniaire 

que morale est souverainement appréciée par les juges des 

fond)1(.  
ــا  ،ي رافـــع الـــدعو والمصـــلحة الماديـــة هـــي التـــي دحمـــي المنرعـــة الماديـــة ل أمـ

كـدن يطالـ  المـدعي  ،(2)المصلحة الأدبية فهي التي دحمي حقاي أدبيـاي لرافـع الـدعوي 
 

 للحقةةوق تحديةةده فةةي الوضةةعي القةةانون فةة ن ولةةذلك ،بالعالميةةة تتصةةف ف نهةةا العقةةا بينهةةايت

 هذه حماية في فعاا بدور الوضعي القانون نهض ثم ومن ،الطبيعي للقانون يخضع والحريات

  .للانتهاك تعرضت ما إذا احترامها تكفا قضائية حماية من لها يوفره بما الطبيعية الحقوق

 القضةاء دور حةوا مةوازة دراسة  الإنسان لحقوق القضائية الحماية – ياسين حمدي يرااع

  .2001 – الأوا العدد – المحاماة مالة -(الإنسان حقوق حماية في المصري

كما تادر الإشارة إلي أن النظرية الفردية في الماتمعات كانت تقوم علي تقديس حريةة الفةرد 

وأن حماية المصلحة العامة للماتمع   ،رديةوالمصلحة العامة ليست سوي ماموا المصالح الف

وعلي العكةس  .لن تتأتي إ  عن طري  توفير الحماية الكافية للمصالح الفردية كا علي إنفراد

دون  ،من ذلك انتهي المذهب ا شتراكي إلي أن تقديس الحرية الفردية مةن الناحيةة القانونيةة

ييدي إلي الإهدار الفعلي لمةا سةعت  ،لأفرادا هتمام بالعواما ا قتصادية الميثرة في علاقات ا

لذلك ف ن الصالح العام   يعتبر بحاا حصيلة امةع المصةالح  .إليه النظرية الفردية من أهداف

تفةرض واودهةا فةي  ،با أن هناك مصلحة عامة مستقلة ،الفردية مأخوذ كا منها علي إنفراد

لنظرية إلي حد القوا بعدم واود با ذهب بعض أنصار هذه ا  .موااهة الصالح الفردي المستقا

وأن ما قد يعطي للأفةراد مةن مزايةا أو قةدرات  ،حقوق شخصية يتمتع بها الأفراد في الماتمع

  .ليس سوي وظائف ااتماعية يغلب فيها اعتبار الوااب علي اعتبار الح 

 . وما بعدها 37ص  – 2010 –نظرية القانون  –حمدي عبد الرحمن 

1 - Christophe Lefort , procedure civile ,3e édition , Dalloz , 2009 , p. 58. 

ومع مرور الوقت أصبحت المصلحة الأدبية تيخذ كثيراً في ا عتبار ففي حا ت ا عتداء علي  - 2

 .لرفع الدعوي وقانونيةالحياة الخاصة يكون للورثة مصلحة ادية 



 دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان في ضوء المادة الثالثة من قانون المرافعات 
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ذارا لــه عمــا نشــر فــي حقــه مــن بــدن ينشــر المــدعي عليــه فــي إحــدي الصــح  اعت ــ
فإن المصلحة في دعوي المسئولية عـن إزدراء الأديـان قـد دةـون مصـلحة  ،(1)إهانة

ــي ــدعوي عل ــة إذا اقتصــرت ال ــه عــن إزدراء  أدبي ــر مســئولية المــدعي علي مجــرد دقري
الأديان هي مصلحة أدبيـة إذ أن مصـلحة رافـع الـدعوي الأدبيـة فـي حمايـة معتقدادـه 
ــيم  ــا دقتلـــي عـــدم جـــواز المســـاي بمعتقدادـــه و ـ وعـــدم امتهانهـــا أو الســـطرية منهـ
المجتمع التي يحميها الدستور والقانون وذلم بتقرير مسئولية وخطـد كـل مـن يردةـ  

ــان  .هــذه الأفعــا  كــذلم قــد دةــون المصــلحة فــي دعــوي المســئولية عــن إزدراء الأدي
مصــلحة ماديــة إذ بلــ  فيهــا التعــويض عــن إزدراء الأديــان فهنــا المصــلحة ماديــة 

   .دتمثل في منرعة مادية لرافع الدعوي 
 –ويجدر التنويه أن اللرر المدعي به في كل مـن الحـالتين سـالرتي الإشـارة 

أو المصـــلحة  بيـــة فـــي دعـــوي دقريـــر المســـئولية عـــن إزدراء الأديـــانالمصـــلحة الأد)
(حيـث يعت ـر 2هـو ضـرر أدبـي ) - (المادية في دعـوي التعـويض عـن إزدراء الأديـان

 
Un intérêt moral suffit ,et les intérêts moraux se voient de plus en plus 

largement pris en considération. par exemple , décidant qu'en cas 

d'atteinte posthume à la vie privée , les héritiers considérés comme les 

dépositaire de la volonté du défunt on un intérêt sérieux et légitime à 

agir. 

Monique Bandrac , Droit et pratique de la procédure civile , Dalloz , 

1998 , p. 16. 

 –دار النهضةة العربيةة  –الوسيط في قانون المرافعةات المدنيةة والتااريةة  –عيد القصاص  - 1

 .حيث ييكد سيادته علي عدم الخلط بين المصلحة الأدبية والضرر الأدبي .417ص  – 2005

واه إليه من قذف أو إهانة أو من يطالب بتعويض عن حةادث إذ أن من يطالب بتعويض عما 

في حين أن الضرر الةذي أصةابه هةو  (تعويض مصلحته مصلحة مادية ، تسبب في وفاة ولده

 . ضرر أدبي

وادير بالإشارة أن ظهور فكرة الحقوق اللصيقة بالشخصية والحقوق الأساسةية هةو مةا ولةد  - 2

  .فكرة الضرر المعنوي الذي ياب تعويضه

L'essor des droits subjectifs et plus spécifiquement l'essor des droits 

fondamentaux ensuite , militent également pour une admission du 

préjudice morale. 

 :يرااع في ذلك

François Ewald , Les limites de la réparation du préjudice , Dalloz , 

2009 , p. 396.  
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ــاره ــاي كــل مســاي بشــرف الشــطي واعتب ــي  ،ضــرراي أدبي ــم يصــي  الإنســان ف ــل أل وك
كمــا يعت ــر كــذلم كــل مســاي بحــق مــن حقــوق الشطصــية وفــي  ،جســمه أو عابرتــه

مقــدمتها الحــق فــي الاســم والحــق فــي الصــورة والحــق فــي احتــرام الحيــاة الطاصــة. 
ـــادة  ـــي المـ ـويض اللـيشـــمل التع ـــ)) مـــدني مصـــري علـــي أن 222ودنـ ــ رر الأدبـــي ـــ

 (.  1( )(اي ـأيل
( دلكد علـي احتـرام حريـة 2وإذا كان  جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان)

قـد  العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـيةمـن  19الرصـل إلا أن  ،الرأي والتع ير

 
أنظر المطلب الثاني من المبحث الأوا في هذه الدراسة حيث نتعرض فيه لطبيعة الضرر الذي  - 1

  .تتحق  به المصلحة الواقعية في دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان

وادير بالذكر أنه من المعتقدات الخاطئة ا عتقاد التقليدي بأن للفرد حقوقاً طبيعية سابقة في  - 2

، ، وكذا الحاا بالنسبة  ستعمالهفالح    يواد إ  في الاماعة .ها علي واود الاماعةواود

 ،واتسعت دائرة الروابط والعلاقات ،وكلما تطور الماتمع واتسعت رقعة المعاملات بين أفراده

بةا كانةت معيةاراً دقيقةاً  ،لذا ارتبطت فكرة الحة  بتطةور الماتمةع .وازدادت أهمية فكرة الح 

  .لماتمع ومدنيتهلرقي ا

أن فكةرة الحة   كمةا ،ولم تكن فكرة الح  عند الإغري  بالوضوم الذي يميزها ويحدد معالمها

لم تحظ أيضاً باهتمام الرومةان فة ذا كةان قةد عرفةت آنةذاك  –ترتبط بالحرية  –كفكرة قانونية 

ه كيانةه لتكون وسيلة تنظيمية   كاوهر قانوني ل ،بعض الحقوق التي فرضتها ظروف الحياة

 .الذاتي

وقد بدأ الفلاسفة منذ القرن السادس عشر ينادون باستقلاا سلطة الدولة عن سةلطة الكنيسةة 

وظهرت العديةد  .ويعد القرن الثامن عشر ميلاداً لفكرة الح  بمعناها الثابت .وبالحرية الفردية

ةة الحة   وتعريةف من المدارس الفقهية في القرن التاسع عشةر والقةرن العشةرين فةي دراسةة

  .وبيان المقصود منه

وأهم تلك المدارس النظرية الشخصية التي ربطت بين الح  والإرادة وعرفت الح  بأنه قدرة 

والنظريةة الموضةوعية والتةي تعةرف  .إرادية يخولها القانون لشخص معين ويرسةم حةدودها

ي الح  بموضوعه بأنه مصلحة أو فائدة تعود علي شخص معين ويضةاف إليهةا عنصةر شةكل

أمةا  .والنظرية المختلطة والتي تري أن الح  اماا الإرادة والمصةلحة .هو الحماية القانونية

 .النظرية الحديثة فتري أن الح  هو ا ستئثار أي ا ختصاص وا نفراد الةذي يحميةه القةانون

لذلك ااءت مذكرة القانون المدني تعرف الح  بأنه مكنة تثبت لشةخص مةن الأشةخاص علةي 

 .صص والإنفرادسبيا التخ

وإنمةا مراكةز  ،ثم ظهرت بعد ذلك اتااهات تنكر واود الح  فالبعض يري أنه   تواد حقةوق

 . بينما فكرة المراكز القانونية فكرة واقعية ملموسة ،فالح  فكرة خيالية ،قانونية

ص  – 2009 –عين شمس    –رسالة    –الح  الإارائي    –راب محمد مرعي    :يرااع في ذلك

  .اوما بعده 25
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وضـع قيـداي علـي هـذا الحــق وذلـم فـي الرقـرة الثالثـة منــه والتـي دلكـد علـي أن حريــة 
   .التع ير يج  ألا دمس حقوق الآخرين والنظام العام والنظام الداخـلي للدو 

كــل  مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية 20المــادة كــذلم دجــرم 
 .    التي دلدي إلي نعرات بائفية أو دينية أو عر يةالأعما

علـي  2014من الدستور المصري الحـالي الصـادر عـام  53كما دني المادة 
 (.  1)((ية جريمة يعاق  عليها القانون .... التمييز والحض علي الةراه.أن ))

مـــن قـــانون  98بـــل ويعت ـــر إزدراء الأديـــان جريمـــة جنائيـــة بمقتلـــي المـــادة 
 .(2المصري )العقوبات 

وإن كانـ  حريـة الاعتقـاد منرولـة بمقتلـي )وقد قل  محنمـة الـنقض بـدن )
ــي أصــو  ديــن مــن الأديــان أن يمــتهن  ــيا لمــن يجــاد  ف الدســتور إلا أن هــذا لا يت

فـإذا مـا د ـين أنـه إنمـا كـان ي تغـي  ،حرمته ويحا من قـدره أو يزدريـه عـن عمـد منـه
 

وادير بالذكر أن تحريةك الةدعوي الانائيةة فةي اةرائم إزدراء الأديةان مقصةور علةي النيابةة  - 1

وعليه تختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك .  من الدستور المصري  67العامة طبقاً للمادة  

دعوي الحسبة لما توافر لديها من مصلحة وصفة في تحقي  حصانة الأديان وتحقي  مصةالح 

ومن ثم فيقف دور الفرد المحتسةب علةي رفةع الةبلاا أمةام النيابةة العامةة  ،د وأمن العبادالبلا

 .ويستدعي كشاهد عند الأمر بتحريك الدعوي ضد من تواهت إليه

ميتمر كلية الحقوق اامعة حلةوان  –قضاء الحسبة وحصانة الأديان  –أحمد خليفة شرقاوي 

  .وما بعدها 173ص  – 2015مايو  –رأي بعنوان احترام الأديان وحرية التعبير عن ال

هي تلك التي ترفةع دفاعةاً عةن حة   وتادر الإشارة إلي أن دعوي الحسبة في الفقه الإسلامي

ح  الله تعالي وح  العبد ولكن ح  الله تعالي  ،أو أن تكون مشتملة علي حقين ،من حقوق الله

. ولقد كان من المسلم به فقهةاً ومثالها دعوي التفري  بين زواين زوااهما فاسد .فيها غالب

وقضاءً في مصر، إمكانية أداء الحسبة في مسةائا الأحةواا الشخصةية برفةع دعةوي الحسةبة 

مباشرة إلي القضاء. ولكن المشرا المصري رغبة منةه فةي الحةد مةن دعةاوي الحسةبة التةي 

لشةكو  قصر فيه أداء الحسبة علةي ا 1996لسنه 3ترفع علي سبيا الكيد أصدر القانون رقم 

 أمام النيابة العامة.

 .لمزيد من التفاصيا يرااع المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذه الدراسة

يعاقب بةالحبس مةدة   تقةا عةن سةتة  / و من قانون العقوبات علي أنه   98إذ تنص المادة  - 2

كةا  انيةه ألةف تااوزخمس سنوات وبغرامة   تقا عن خمسمائة انيه و   تااوزو   أشهر

متطرفة  لأفكار أخر وسيلة  بأيةمن استغا الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقوا أو بالكتابة أو 

أو الطوائةف المنتميةة اليهةا أو  السةماوية الأديةانالفتنة أو تحقير أو ازدراء احةد  إثارةبقصد 

 .((بالوحدة الوطنية أو السلام ا اتماعى الإضرار
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لســطرية منــه فلــيس لــه أن يحتمــي مــن بالجــد  الــذي أثــاره المســاي بحرمــة الــدين وا
 (.  1()(ذلم بحرية الاعتقاد

دعنـي  –فـي أصـلها  –حريـة العقيـدة )وقل  المحنمة الدستورية العليا بـدن )
أو التنصــل مــن عقيــدة دخــل  ،ألا يحمــل الشــطي علــي الق ــو  بعقيــدة لا يــلمن بهــا

إنةارهــا أو أو ممــالأة إحــداها دحــامجي علــي  يرهــا ســواء ب ،فيهــا أو الإعــجن عنهــا
 .وينـون احترامهـا متبـادلاي  ،بل دتسـاما الأديـان ليمـا بينهـا ،التهوين منها أو ازدرائها

أن ينـون صـونها لمـن يمارسـوها  ،ولا يجوز كذلم فـي المرهـوم الحـق لحريـة العقيـدة
 ،الانلمام إلي عقيـدة درعاهـا –سراي أو عجنية  –ولا أن ديسر الدولة  ،إضراراي بغيرها
ــاي لآخ ــ ــدخو  فــي ســواهاإرهاق ــاي لمــن  ،رين مــن ال ــدخلها بــالجزاء عقاب ولا أن ينــون د

وليس لها بوجه خاص إذكاء صـراع بـين الأديـان دمييـزاي  .يلوذون بعقيدة لا دصطريها
   (.2( )(لبعلها علي البعض

( حرية العقيدة وحرية إههار المعتقـد اسـتناداي إلـي الةرامـة 3ويلسس البعض )
ويـري أن إهانـة  ،والتي هي أسـاي كـل الحريـات la dignité humaine الإنسانية

الشعور الديني هو فـي حايقتـه اعتـداء علـي حـق مـن الحقـوق المجزمـة للشطصـية 
والــذي يتمتــع بحمايــة مطلقــة دســمو  ،وهــو الحــق فــي حريــة اللــمير وحريــة المعتقــد

ام فـي علي دلم المقررة لحماية حرية إههار المعتقدات الدينية التي دتقيد بالنظام الع ـ
 .  الدولة

وإذا كان  حرية التع ير دحتل موقعاي متميـزاي فـي حقـوق الإنسـان عمومـاي لأنهـا 
ولةـن لا ينبغـي أن دةـون حريـة الـرأي  ،الملشر الحايقي علـي حريـة الاعتقـاد والرةـر

ســجحاي فــي أيــدي العــابثين يســتطدمونه لجضــرار بــالمجتمع وزعزعــة ثوابتــه ودقطيــع 
هنا  ضوابا لحرية الـرأي والتع يـر وألا دتطـذ مـدعاة للنيـل فيتعين أن دةون  .أوصاله
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مةيتمر احتةرام الأديةان وحريةة  –حريةة التعبيةر واحتةرام المعتقةدات الدينيةة  –أشرف اابر  - 3

  .355ص  – 2015مايو  –كلية الحقوق اامعة حلوان  –التعبير عن الرأي 



 دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان في ضوء المادة الثالثة من قانون المرافعات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.1من الأديان وأصحابها )
الدستور حين ني علي حرية الرأي وجعلهـا )كما قل  محنمة النقض بدن )

قــد أعقــ  ذلــم بــدن الإعــراف عــن الرةــر بــالقو  أو الةتابــة أو بالتصــوير أو  ،منرولــة
عــراف عــن الرةــر شــدنها شــدن ســائر فحريــة الإ ،بغيــر ذلــم ينــون فــي حــدود القــانون 

الحريــات لا يمنــن  يامهــا بالنســبة إلــي جميــع الأفــراد إلا فــي حــدود احتــرام كــل مــنهم 
ولذا كان علي المشرع بل من واجبـه بمقتلـي الدسـتور أن يعـين دلـم  ،لحريات  يره

ــات  ــي حريـ ــداء علـ ــات الاعتـ ــذه الحريـ ــتعما  هـ ــن وراء اسـ ــون مـ ــي لا ينـ ــدود حتـ الحـ
 (.  2)((الغــير

وفي النظـام الإسـجمي لا يجـوز أن دسـتطدم حريـة الـرأي لهـدم أسـس ودعـائم 
 .سجمي أو إلي نشر الإلحاد أو الأهواء أو اللـجلة وال ـدع بـين المسـلمينالنظام الإ

فــج مجــا  لحريــة الــرأي إذا مــا اســتهدف  الرتنــة أو خيــف منهــا الررقــة بــين أفــراد 
 .(3الجماعة أو ألحق  ضرراي بالغير )

ــد دعــوي كلمــا كانــ  وإذا  ــه دوجـــ ــانون الحــديث أنــ ــرر فــي القـــ ــان مــن المقـــ كــ
واعتبــار مصــلحة مــا  ،هنــا  مصــلحة قانونيــة دحتــاي إلــي الحمايــة بواســطة القلــاء

مصلحة قانونيـة أي مصـلحة يعتـرف بهـا القـانون ويحميهـا لا يجـ  الاسـتدلا  عليـه 
ـ ــتد  عليـــه مــ ـــل يمنــن أن يسـ ــحدد بـ ـــانوني مـ ــي قـ ـــي مــن نـ ــوني فـ ن التنظـــيم القانـ

فـي القـانون الحـديث أن يـني القـانون صـراحة  فج يشتر  لوجود الدعوي  .مجموعـه
عليها. وإذا كان القانون ينظم بعـض الـدعاوي ويعطيهـا أسـماء معينـة فإنـه لـم يرعـل 

يمهـا وجـود ولا ينرـي دنظ .أو لاستقجلها بدحنام خاصـة ،هذا إلا لشيوع هذه الدعاوي 

 
 ،الرأي والتعبير هي حريته في الإعلان عن الةرأي الةذي توصةا إليةه بالبحةث والنظةرفحرية  - 1

 ،ولعا ذلك هو الواه الأهم في حريةة الةرأي ،وإشاعته بين الناس والمنافحة عنه والإقناا به

و   ،إذ ما قيمة رأي يبقي حبةيس الخةاطر ،وهو المعني الأكثر من غيره في ا ستعماا الشائع

 ي الحياة تأثير بأن يتبناه الماتمع ويعما به ؟يكون له في مار

مةيتمر  –حريةة الةرأي والتعبيةر بةين الحة  الإنسةاني والضةابط الأخلاقةي –علي عبد العظيم 

ص  – 2015مةايو  –كلية الحقوق اامعة حلةوان  –احترام الأديان وحرية التعبير عن الرأي 

114 . 

 .1951 – 4 – 17السة  –ق  20لسنة  1394الطعن رقم  - 2

 .31ص  – 2003 –الطوباي  –النظام القانوني لحرية التعبير  –حسةن محمةد هةند  - 3



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –ة القانون والاقتصاد مجل 
 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.1ري  ير مسـمـاة )دعـــاوي أخ
وإذا كان  القواعـد الدسـتورية التـي دوجـ  احتـرام حريـة العقيـدة ودجـرم إزدراء 

 دعد مـن القواعـد القانونيـة ،لما دنطوي عليه من دمييز وحض علي الةراهية ،الأديان
( الأعلي باعتبار أن الدستور هو القـانون الأساسـي الأعلـي يعلـي ولا يعلـي عليـه 2)

ة ال ناء القانوني لأي دولة ودعـد قواعـده أسـمي القواعـد الآمـرة التـي إذ يددي علي قم
يتعين علي الدولة التزامهـا فـي دشـريعها وقلـائها ومـا دمارسـه مـن سـلطات دنريذيـة 

ـحة 3) ـي مصـ (، بما ملداه أن المصـلـحة في دعوي المسـئولية عـن إزدراء الأديـان هـ

 
 ،وهةذا خةلافةاً لمةا كةان عةليه الةوضع في القانةون الةروماني إذ كانت الدعاوي آنةذاك مسةماة - 1

ةاء  ةاها أسمة ةون ونظمهةا وأعطة ةليها الةقانة ةص عة ةاوي التةي نة فةلا تواةد دعةوي خةارأ الدعة

 .معينة

 2008 –مكتبة رااا القضاء  –الةةوسيةط في قانون القضاء المدني  –يةرااةع فتةحةي والةةي 

 .56ص  –

إ  أن  ،وتادر الإشارة إلي أنه إذا كانت قانونية القواعةد الدسةتورية مةن الأمةور المسةلم بهةا - 2

الدسةتور و   باعتبار أن سلطات الدولةة العليةا هةي عةادة التةي تخةالف ،البعض شكك في ذلك

وبالتةالي فة ن الاةزاء باعتبةاره ركنةاً مةن أركةان  ،يتصور أن توقع ازاء علي نفسها بنفسةها

وهو قوا مردود عليةه بةأن احتةرام الدسةتور وتوقيةع الاةزاء علةي  .القانون   يكون متوافراً 

هةذه والتصور الديمقراطي لعلاقة  .مخالفته إنما يتأكد من خلاا واود سلطات ثلاث في الدولة

فة ذا خالفةت إحةدي السةلطات  .السلطات هو ا ستقلاا والتوازن والرقابة المتبادلة فيما بينهما

 .الدستور تولت السلطتان الأخريان ردها عنةد حةدودها وتطبية  الاةزاء الدسةتوري الصةحيح

وفعاليةة ازاءاتةه هةي أيضةاً فةي يةد الشةعب بأسةره  ،ف ن حماية الدسةتور ،ومن ناحية أخري

وعنةةدما   تفلةةح سةةلطات الدولةةة فةةي احتةةرام  ،و عنةةوان هةةذه السةةيادة وحصةةنهافالدسةةتور هةة 

ف ن الأمة بأكملها هي التي تتصةدي لةذلك مةن خةلاا رد  ،أو رد غائلة العدوان عليه ،الدستور

والشعب بأكمله إلي أن تةرد الأمةور إلةي  ،الذي قد يتمثا في ثورة الرأي العام ،الفعا السياسي

  .منصابها الدستوري السلي

 . وما بعدها 154ص  – 2010 -نظرية القانون  –حمدي عبد الرحمن  :يرااع في ذلك

وادير بالتنويه أن الرقابة الدستورية هي التي تكسب القاعةدة الدسةتورية وصةف القةانون إذ  - 3

يناط بالمحكمة الدسةتورية العليةا فةي مصةر الرقابةة علةي مةدي دسةتورية القةوانين واللةوائح 

مااا الرقابةة علةي الدسةتورية منحصةر فةي النصةوص التشةريعية أيةاً كةان واختصاصها في 

ومةن ثةم فة ن محةا الرقابةة  .أو نطاق تطبيقها أو الاهة التي أقرتها أو أصدرتها ،موضوعها

علي ما استقر عليه قضاء هةذه المحكمةة إنمةا يتمثةا فةي القةانون  ،القضائية علي الدستورية

التةي تقرهةا  ،ي ضوء النصوص فةي التشةريعات الأصةليةمحدداً عل ،بمعناه الموضوعي الأعم

فةةي حةةدود  ،السةةلطة التشةةريعية أم فةةي التشةةريعات الفرعيةةة التةةي تصةةدرها السةةلطة التنفيذيةةة

 .صلاحيتها التي أناطها الدستور بها



 دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان في ضوء المادة الثالثة من قانون المرافعات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــور وا ــا بقواعـــد الدستــ ــم رافعهـ ــانون التـــي دوجــ  احتــرام حريـــة قانونيــة إذ يتمسـ لقـــ
ـار أن إزدراء الأديـان يعـد  العقيدة وحرية إههار المعتقد ودجـــرم إزدراء الأديان وباعت ــ
ـــدم  ـــد بعـــ ـــرأي إذ أن هـــذا الأخيـــر مقيــ ـــ ير والــ ـــق فـــي التعـ ـــا  الحـ ـــاي فـــي استعمـ دعـسرـ

 (.1ـو مــا ســـنري )الإضرار بالغير أو دحقيق مصــالـا  ـيـر مشــروعــة عــلي نحـ
وبالتالـي دق ل دعـوي المسئولية المدنيـة عـن إزدراء الأديـان إذ يتمسـم رافعهـا 

   .بحـق يقره القانون ودةـون بالتالي دعوي قانونية لقانونية المصـلحة
بـين الحـق والحريـة علـي أسـاي أن الحـق يرتـرل وجــود  (2يميـز الـبعض )و 

فـــي التمتــــع بــــالحق عـــن بريــــق التســــلا  وجـــود انرــــراد واســــتئثار ،رابطـــة قانونيــــة
أي أن مراكــز الأفــراد ليســ  واحــدة  ،وهــو أمــر نســ ي مــن شــطي لأخــر ،والاقتلــاء

أمــا الحريــة فهــي منرولــة للجميــع فهــي حــق مقــرر لةــل فــرد فــي  .بالنســبة للحــق
 .المجتمع

فالحريــة عنــس الحــق لا درتــرل وجــود مثــل هــذه الرابطــة ولا هــذا الاســتئثار 
إذ هـــي حـــق مشـــتر  بـــين أفـــراد  .ق عـــام أو مركـــز قـــانوني عـــامفهـــي ح ـــ ،والانرـــراد

ومـن ثـم لا دعت ـر حـق  .لذا يطلـق عليهـا الرقهـاء اسـم حـق عـام ،المجتمع السياسي
ــتي عــن ممارســتها نشــوء حــق أو  ــد دن ــن ق ــدقيق للحــق ولة ــالمعني الاصــطجحي ال ب

ة حينئـذ دنشـد رابط ـ ،كما فـي حالـة مـا إذا وقـع عـدوان علـي حريـة مـا .حقوق خاصة
ــ يل الانرـــراد  ــي سـ ــاء علـ ــلطاي أو اقتلـ ــدي عليـــه دسـ ــطي المعتـ ــو  شـ ــة دطـ قانونيـ

 .والاستئثار
ونري أن الحق المدعي المساي به في دعـوي المسـئولية عـن إزدراء الأديـان 

ــدة هــو حــق مــن حقــوق الإنســان ــة التشــريعية التــي  .وهــو الحــق فــي العقي فالجمعي
عرفـ  حقـوق الإنسـان عـن  1949وضع  الادرا يـة الأوربيـة لحقـوق الإنسـان عـام 

وهي ذات الحقوق الواردة بالإعجن العـالمي لحقـوق  ،بريق ذكر عدة حقوق إنسانية
 

منشةأة  –الدعوي الدسةتورية –عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي  :رااع في ذلك

 . 30 ص – 2001 –المعارف 

 الفرا الثاني من هذا المطلب.  :رااع - 1

مةيتمر كليةة  –مفهوم إزدراء الأديان وحريةة التعبيةر عةن الةرأي  –أيمن سيد خليا دسوقي  - 2

 . 593ص  – 2015أبريا  –اامعة حلوان  –الحقوق 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –ة القانون والاقتصاد مجل 
 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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   .( ومنها الحق في حرية الرةر والوجدان والدين1الإنسان )
ــوق  ــود بحقـ ــد المقصـ ــي دحديـ ــات فـ ــ  الادجاهـ ــد اختلرـ ــه قـ ــذكر أنـ ــدير بالـ وجـ

لـــم الحقـــوق التـــي يتعـــين فـــذه  الـــبعض إلـــي أن حقـــوق الإنســـان هـــي د ،الإنســـان
وهي دطتل  عن الحقوق الوضـعية فـي عـدم  ،الاعتراف بها للررد لمجرد كونه إنساناي 

   .اشترا  دوافر الحماية القانونية حتي يمنن المطالبة بها
فــي حــين عــرف الــبعض حقــوق الإنســان بدنهــا مجموعــة الحقــوق اللــرورية 

ولا يمنـن  ،ه في الحيـاة بـدونهاللناي كافة والتي لا يستطيع الإنسان أن يلدي مهمت
بالتــالي لأي مشــرع حــر أن يحــو  بــين الإنســان وبينهــا وألا يســب  الحمايــة الجزمــة 

   .لممارستها
 .ويــذه  الــبعض إلــي دعريــف حقــوق الإنســان علــي أنهــا " الحريــات العامــة "

فهـذه الحقـوق يرجـع  ،وهنا  من يري الدين هـو المصـدر الأساسـي لحقـوق الإنسـان
 (.2ي ما دقرره الةت  السماوية من حقوق وحريات لجنسان )مصدرها إل

أن هذه التعريرات لا يوجد أدني دعارل بينها وكل ما في الأمـر أنهـا نظـرت    ونري 
لحقـوق الإنســان مـن زاويــة دطتلـ  عــن الزاويـة التــي نظـر مــن خجلهـا أنصــار التعريرــات  

و البــاي مــا يطلــق عليهــا    فــج أحــد ينةــر أن حقــوق الإنســان هــي الحريــات العامــة   . الأخــر  
 

 :وادير بالذكر أن هذه الحقوق هي - 1

 ح  الإنسان في الأمان  -

 .رقاق أو ا ستعبادح  الإنسان في عدم ا ست -

 .وحقه في المحاكمة المستقلة المحايدة ،ح  الإنسان في عدم ا عتقاا أو النفي -

 .ح  الإنسان في عدم التدخا التعسفي في حياته الخاصة أو شئون أسرته أو مراسلاته -

 .الح  في حرية الفكر والوادان والدين -

 .الح  في التمتع بحرية الرأي والتعبير -

 .في ا اتمااالح   -

 .الح  في تكوين امعيات -

 .الح  في إنشاء نقابات -

 .الح  في الزواأ وتكوين الأسرة -

عالميةة حقةوق  –نةور الةدين محمةد توفية  عبةد الظةاهر  :يرااع في هذه ا تااهات الفقهيةة - 2
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ــادير  ــ  الدسـ ــي أ لـ ــا فـ ــني عليهـ ــم إذ ورد الـ ــا    . ذلـ ــي أنهـ ــد أن ينرـ ــن لأحـ ــذلم لا يمنـ كـ
ضرورية لجنسان ولا يستطيع الإنسـان أن يـلدي مهمتـه فـي الحيـاة بـدونها أو أنهـا دلـم  
التي يعترف بها للشطي لمجرد كونـه إنسـاناي أو أنهـا دلـم الحقـوق التـي مصـدرها الةتـ   

 .  لأنها فعجي واردة بنل الةت  السماوية لاردبابها بالةرامة الإنسانية  السماوية 
فإنـه مـن المسـتقر عليـه أنهـا  ،وأياي ما كان الـرأي فـي دعريـف حقـوق الإنسـان

حقوق معتـرف بهـا جميـع الـنظم القانونيـة ويتعـين حمايتهـا قلـائياي عنـد التعـرل أو 
في دعـوي المسـئولية المدنيـة  وبالتالي فإن الحق المدعي المساي به ،المساي بها

عن إزدراء الأديان هو الحق في احترام العقيدة وهـو حـق مـن حقـوق الإنسـان والتـي 
ومـن  .يقتصر حق الشطي في إبارها علي إلزام الغير بعدم المساي بهـا واحترامهـا

ثــم دةــون الــدعوي دعــوي قانونيــة لقانونيــة المصــلحة إذ موضــوعها حــق مــن حقــوق 
   .النظم القانونية والدستورية الإنسان دقره جميع

 الثاني   المطلب 
 المصلحة العملية في دعوي المسئولية عن إزدراء الأديان 

مرافعــات لا ينرــي أن  3ملــ  الإشــارة إلــي أنــه وفقــاي للمــادة  :دمهيــد ودقســيم
 دةون المصلحة قانونية لةي دةون الدعوي مق ولة بـل يتعـين أن دةـون قائمـة وحالـة

né et actuel، لــم دةرــي المصــلحة المحتملــة إذا كــان الغــرل مــن الطلــ  ومــع ذ
   .الاحتيا  لدفع ضرر محدق أو الإستثياق لحق يطشي زوا  دليله عند النزاع ليه

وإذ يعترف المشرع بالمصلحة المحتملة شدنها شـدن المصـلحة القائمـة كشـر  
ــة ــي حــالات معين ــدعاوي ف ــو  ال ــ  المصــلحة  ،لق  ــا إذا كان ــور التســاؤ  عم ــذلم يث ل

المحتملة دةري لق ـو  دعـوي المسـئولية عـن إزدراء الأديـان أم أنـه يشـتر  أن دةـون 
وهــو الأمــر الــذي يقتلــي التعــرل لدراســة فةــرة المصــلحة  ،المصــلحة قائمــة وحالــة

الواقعية بصرة عامة ثم دراسة مدي كراية المصلحة المحتملة في دعـوي المسـئولية 
 :  ه علي النحو التاليالمدنية عن إزدراء الأديان وهو ما سنعرل ل

   .بصرة عامةفي الدعاوي المصلحة العملية  :الررع الأو 
في دعوي المسئولية المدنية عـن العملية المصلحة  دحققمدي  :الررع الثاني



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –ة القانون والاقتصاد مجل 
 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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   .إزدراء الأديان
 الفرع الأول 

 المصلحة العملية في الدعاوي بصفة عامة 
الـني فـي ))قل  محنمة النقض في شدن شر  المصلحة فـي الـدعوي بـدن 

لا يق ــل أي بلــ  أو دفــع لا ينــون  المــادة الثالثــة مــن قــانون المرافعــات علــي أنــه "
" يــد  علــي أن شـر  ق ــو  الــدعوي هــو  لصـاحبه ليــه مصــلحة قائمــة يقرهـا القــانون 

ــه أو  ــر حق ــي دقري ــه للقلــاء للحصــو  عل ــد التجائ ــدي المــدعي عن وجــود مصــلحة ل
 –ي مـا جـري بـه قلـاء هـذه المحنمـة وعل ـ –لحمايته   وأن دظل المصلحة متحققة 

حتى صـدور الحنـم فيهـا   ولا دهـدف المصـلحة إلـي حمايـة الحـق واقتلـائه فحسـ  
وإنما يقصد بها مجرد استيثاق المـدعي لحقـه بحيـث لا يلـزم أن ينـون لـه حـق ثابـ  
ـرل  ـل دعـواه بـل ينرـي حتـي دةـون دعـواه جـديرة بالعــ وقــع عليه العــدوان حتـي دق ــ

ـدة مـن رفـع أمــام ال ـليه الرـائــ ـود عـ ـاؤه ممـا يحميـه القـانون ودعـ قلـاء أن ينـون ادعــ
 (.1( )(الدعــوي به

ــواه  ــى دةـــون دعـ ــانوني حتـ ــز قـ ــدعي بحـــق أو مركـ ــي أن يتمســـم المـ فـــج ينرـ
مق ولـــة. وإنمـــا ينبغـــي أن يوجـــد م ـــرر واقعـــي يع ـــر عـــن الحاجـــة العمليـــة للحمايـــة 

 العملية.القلائية. وهذا ما يع ر عنه بالمصلحة 
ويقصــد بالمصــلحة العمليــة أن دةــون هنــا  فائــدة عمليــة دعــود علــي المــدعي 

 من الحنم له بطلباده.
ــق المصــلحة الطاصــة  ــي هــذا أن القلــاء الموضــوعي يســتهدف دحقي ولا يعن

ــدعوي  ــرفض ال ــم ب ــد ذل ــي الموضــوع بع ــم ف ــد يصــدر الحن ــا دلخــذ  ،للمــدعي. فق وإنم
وذلـم كعجمـة يسـتد  منهـا  ،و  الـدعوي مصلحة المدعي بصورة افتراضية كشر  لق  ـ

القلاء علي وجود الحاجة إلي الحماية القلائية. فالقاضي يتحقـق مـن هـذا الشـر  
بــدن يرتــرل صــحة الإدعــاء مــن حيــث الواقــع والقــانون، ويبحــث هــل يــلدي الحنــم 

فـإذا  ،للمدعي بطلبادـه إلـي دحقيـق فائـدة عمليـة لـه ينـون محرومـاي منهـا ق ـل الحنـم
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م دةون الدعوي مق ولة لتوافر شر  المصلحة العملية. أمـا إذا د ـين أن دحقق من ذل
فـإن الـدعوي لا دةـون مق ولـة  ،هذا الحنم لـن يحقـق لـه جديـداي مـن الناحيـة الواقعيـة

 لانعدام المصلحة العملية في الدعوي.
ــة  ــة مــن قــانون المرافعــات دتحقــق المصــلحة العملي ووفقــاي لــني المــادة الثالث

الحق أو المركز القانوني أو المنازعة ليه. كما يمنن أن دتحقـق هـذه بالاعتداء علي 
ــي  ــداء عل ــا  دهديــدا بالاعت ــة حتــى ق ــل وقــوع الاعتــداء إذا كــان هن المصــلحة العملي
الحق أو المركـز القـانوني، فتث ـ  المصـلحة الحالـة لترـادي هـذه الأضـرار المحتملـة. 

ــة  ــه المشــرع المصــري فالمــادة الثالث ــه هــذا مــا أكــد علي ــي أن ــذكر دــني عل ســالرة ال
ـا  لـدفع  ))...ومع ذلم دةري المصلحة المحتملة إذا كـان الغـرل مـن الطلـ  الاحتـيــ

 ضرر محدق أو الاستـيـاق لحـــق يطــشي زوا  دليله عند الــنزاع فيــه((.
وفــي القــانون الررنســي أيلــاي لةــي دق ــل الــدعوي يتعــين أن دةــون المصــلحة 

ــة لا دةرــي مــن حيــث الم ــدأ لق ــو  قائمــة وحالــة فالمصــلحة ال مســتق لية أو المحتمل
 الدعوي.

Le droit d'action suppose un intérêt " né et actuel " , ce 

qui signifie que l'intérêt qui prise en considération ne peut 

être que celui qui existe au moment où l'action est exercée. 

un intérêt simplement futur ou éventuel ne saurait en 

principe être suffisant (1).  

كشـــر  لق ـــو  الـــدعوي دتحقـــق فـــي العمليـــة  واضـــا ممـــا دقـــدم أن المصـــلحة
 حالتين:

الاعتداء علي الحق أو المركز القـانوني حيـث دةـون هنـا  مصـلحة قائمـة -1
 وحالة في إصجح اللرر الحا .

أو المركــز القــانوني وهنــا دةــون المصــلحة  التهديــد بالاعتــداء علــي الحــق-2
 قائمة وحالة في الوقاية من اللرر المحتمل.

 
1 - Cass.,Civ., 2e , 13 févr., 2003 , D, p.803. 
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 ونعرل ليما يلي لةل من اللرر الحا  واللرر المحتمل.  
 ( الضرر الحال 1) 

 الاعتداء الرعلي علي الحق المدعي
 *المقصود باللرر الحا :

ع بمزايـا حقـه اللرر الحا  الذي يصي  المدعي يتمثل في حرمانه من الانترا
ــا دنشــد  ــانوني المــدعي. فهن ــز الق ــي هــذا الحــق أو المرك ــي عل ــداء الرعل نتيجــة الاعت

أمـا . لصاح  الحق مصلحة قائمة وحالة في إزالة الاعتداء وإصجح اللرر الذي دـم
ــق أي ضــرر للمــدعي ــم يتحق ــالي ل ــداء وبالت ــع اعت ــم يق ــع  ،إذا ل ــي رف ــج مصــلحة ف ف

 .الدعوي إلي القلاء
 ، دق ل دعوي الدائن بدين  ير مسـتحق الأداء ق ـل حلـو  لأجـلوعلي ذلم لا 

 ولو كان الدائن يتوقع امتناع المدين عن الوفاء بالدين.
لعــدم وجــود  ،وكــذلم لا دق ــل الــدعوي للمطالبــة بحــق معلــق علــي شــر  وا ــف

 .(1)الحق أصجي ق ل دحقق الشر  حتى يتصور ثمة اعتداء عليه
 لزام:*اللرر الحا  شر  في دعوي الإ

ينبغي التمييـز بـين دعـوي الإلـزام و يرهـا مـن الـدعاوي بالنسـبة لشـر  دحقـق 
 اللرر.

فــدعوي الإلــزام وهــي الــدعوي التــي يطالــ  فيهــا المــدعي بــإلزام المــدعي عليــه 
ويتميـز حنـم الإلـزام بـدن محلـه جـزاء قـانوني. وهـذا  .بدداء معين قابل للتنريذ الج ري 

ة درمـي إلـي ددكيـد جـزاء قـانوني. وبمـا أن الجـزاء يعني أن دعوي الإلزام دعوي جزائي ـ
هــو الأثــر الــذي يردبــه القــانون علــي مطالرــة أحنامــه، وبالتــالي علــي الاعتــداء علــي 
الحقــوق، فإنــه لا دق ــل دعــوي الإلــزام إلا إذا كانــ  دســتند إلــي الاعتــداء علــي الحــق 

لجزاء إلا إذا المدعي. وبعبارة أخري لا دةـون المصـلحة قائمـة وحالـة فـي المطالبـة بـا
وقع اعتداء علي الحق. وهنذا يصبا اللرر الناجم عن هـذا الاعتـداء شـرباي لق ـو  
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 .(1)دعوي الإلزام. وهي درمي بما دحققه من جزاء إلي إصجح هذا اللرر
أما الـدعاوي الأخـر ، التقريريـة والمنشـئة، فـج يشـتر  لق ولهـا حصـو  ضـرر 

 .أو وقوع اعتداء فعلي عليه ،حا  بالحق أو المركز القانوني المدعي
ذلــم أن الــدعوي التقريريــة دعــد دعــوي وقائيــة دســتهدف منــع الاعتــداء علــي 
الحق أو درادي وقوع اللرر. وعلي ذلم فالشم حو  وجود الحق أو عـدم وجـوده لا 

 يعد اعتداء فعلياي منتجاي للرر حا    وإنما مجرد دهديد بالاعتداء عليه.  
م التـــي ينـــون موضـــوعها حقـــاي مـــن الحقـــوق أمـــا الـــدعوي المنشـــئة فهـــي دل ـــ

فـي  الإرادية والتي يعترف بها المشـرع لذفـراد لإحـداز دغييـر معـين بـإراددهم المنرـردة
مركز من المراكز، ولةنه يمنعهم من مباشـرة الحـق وإحـداز التغييـر المنشـود إلا عـن 

ل . بريق حنم قلائي، مثل الحق في الشرعة والحـق فـي فسـ  العقـد والتطليـق....إ
ولذا فإن مجرد إدعاء هـذا الحـق يعنـي بذادـه حرمـان الشـطي مـن التغييـر القـانوني 

ويعنــي بالتــالي وجــود مصــلحة حالــة وقائمــة فــي الــدعوي لأحــداز التغييــر،  ،المنشــود
وبالتـالي لا يلـزم إثبـات وقـوع ضـرر بالرعـل أو  ،وهي متـوافرة دائمـا فـي هـذه الحـالات

 .(2)اعتداء علي الحق المدعي
 دقدير شر  اللرر الحا :*وق  

حو  ما إذا كان يعتد بوجود اللرر وق  رفـع الـدعوي أم وقـ  يثور التساؤ  
 نظرها والرصل فيها ؟ 

ــة علــي هــذا التســاؤ  ــي أن (3)اختلرــ  الادجاهــات فــي الإجاب ــذه  رأي إل . في
إذ ينظــر القاضــي الــدعوي بالحالــة التــي  .شــرو  الــدعوي ينبغــي دوافرهــا عنــد رفعهــا

ا عنــد رفعهــا، والمرــرول أن يحنــم فيهــا فــور رفعهــا. ولــذا لا ينبغــي أن دةــون عليه ــ
 يلثر ددخير الحنم علي مركز الطصوم، وإنما يستند الحنم إلي داري  رفع الدعوي.

ــم فــي الرــرل الــذي درفــع ليــه دعــوي  -بينمــا يــذه  القلــاء المصــري  وذل
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ي مق ولـة فـي هـذه إلي اعتبار الدعو  -للمطالبة بدين يحل لأحله أثناء نظر الدعوي 
وذلم للتيسـير وعـدم إضـاعة وقـ  المحـاكم والمتقاضـين. إذ لـيس مـن العـد   ،الحالة

الحنــم بعــدم ق ــو  الــدعوي فــي وقــ  يســتطيع ليــه المــدعي أن يرفــع دعــوي جديــدة 
 مق ولة.

إذ أن شرو  الدعوي هـي شـرو   ،ونحن نليد ما انتهي إليه القلاء المصري 
ــي موضــوعها ــوافر هــذه  وليســ  شــرو  ،الحنــم ف ــي أن دت ــذا ينبغ ــدعوي. ول ــع ال لرف

ــم بق ــو   ــه يتعــين الحن ــي ذلــم أن الشــرو  وقــ  الرصــل فــي الموضــوع. ويتردــ  عل
 الدعوي إذا دحقق  شروبها بعد رفع الدعوي وق ل الحنم.

 ( الضرر المحتمل 2) 
دتعدد صور الحماية القلائية، فقد دةـون حمايـة جزائيـة كمـا هـو الحـا  ليمـا 

لتنريذ القلائي. وهو  بارة عن دنريذ ج ري يقـوم بـه القلـاء للجـزاء يتعلق بدعما  ا
 القانوني.

ــة مــن ضــرر محتمــل    ــي الوقاي ــة دهــدف إل ــة وقائي ــد دةــون حماي كمــا أنهــا ق
ــإن القلــاء  ــذلم ف ــدخير. وك ــة مــن خطــر الت ــي الوقاي ــوقتي إنمــا يرمــي إل فالقلــاء ال

الاعتـداء علـي الحـق.  إنمـا يـلدي إلـي منـع ،الموضوعي بما يحققه من يقين قانوني
 -وهــو الصــورة النموذجيـة والنايــة للقلــاء الموضــوعي –وهـذا فــإن الحنــم التقريـري 

 يعد حنماي وقائياي حيث يلدي إلي إحجام المحنوم عليه عن الاعتداء علي الحق.
هـذا مـا أكـدت عليـه المـادة الثالثــة مـن قـانون المرافعـات إذ نصـ  علـي أنــه " 

حتملة إذا كان الغـرل مـن الطلـ  الاحتيـا  لـدفع ضـرر ومع ذلم دةري المصلحة الم
 محدق أو الإستثياق لحق يطشي زوا  دليله عند النزاع ليه ".

وهذا معناه أنه إذا كان يشتر  للحماية القلـائية الجزائيـة أن ينـون هنـا  اعتـداء  
فــإن الحمايــة القلــائية    (، اللــرر الحــا  ) قـد وقــع بالرعــل علــي الحــق أو المركــز القـانوني  

 الوقائية يشتر  لها الشرو  العامة المقررة في المادة الثالثة سالرة ال يان. 
ودحصــر المــادة الثالثــة الحــالات التــي دةرــي فيهــا المصــلحة المحتملــة لق ــو  

 الدعوي في بائرتين من الدعاوي الوقائية.
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الدعاوي التي ينـون الغـرل منهـا الاحتيـا  لـدفع ضـرر محـدق )الـدعاوي  (أ)
 ة عامة(.الوقائية بصر

)ف( الــدعاوي التــي ينــون الغــرل منهــا الإســتثياق لحــق يطشــي زوا  دليلــه 
 عند النزاع ليه )دعاوي الأدلة(.

وهذا معناه أن شر  ق و  الدعاوي الوقائية في قـانون المرافعـات المصـري أن 
 ينون اللرر محدقاي أو أن دةون الدعاوي من دعاوي الأدلة.

قـانون الررنسـي يعتـرف كـذلم بـبعض الـدعاوي وأخيراي دجـدر الإشـارة إلـي أن ال
والأوامـــــــــــر المســـــــــــتعجلة  déclaratoiresالوقائيــــــــــة كالـــــــــــدعاوي التقريريـــــــــــة 

ordonnances en référé وكـل التـدابير التـي دهــدف إلـي حرـظ أو إقامـة دليــل 
conserver ou établir une prevue  علــي وقــائع يمنــن أن يعتمــد عليهــا

   (.1)(د إجراءات مدنية فرنسيكو  145المادة )الرصل في نزاع 
 الفرع الثاني 

 مدي تحقق المصلحة العملية في دعوي المسئولية المدنية  
 مرافعات   3عن إزدراء الأديان في ضوء المادة  
مســئولية الأديــان هــي دعــوي  ءإذا كانــ  دعــوي المســئولية المدنيــة عــن إزدرا

مـن  163المـادة  ني دستند إليرية ناشئة عن الرعل  ير المشروع فجبد وأن دقصي
مــن اردةبــه  القــانون المــدني والتــي دــني علــي أن كــل خطــد ســ   ضــرراي للغيــر يلــزم

 .من القانون المدني الررنسي 1382ذات المادة  بالتعويض وهي

Article 1382 de code civil dispose que: " tout fait 

quelconque de l'homme , qui cause à autrui un dommage , 

oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer "(2).  

 
1 - Gérard Couchez , Procedure civile , Armand Colin ,2004 , p.136. 

والخةةاص بحريةةة  1881يوليةةو  29القةةانون رقةةم  واةةدير بالتنويةةه أنةةه يواةةد فةةي فرنسةةا - 2

والذي يعةد بمثابةة نصةوص قانونيةة ميسسةة لحريةة  loi de liberté de presseالصحافة

ومةن  .الصحافة وحرية التعبير وقد نةص علةي تاةريم بعةد الأفعةاا التةي تقةع مةن الصةحفيين

ون حرية ا تصاا وقةانون ا تصةاا السةمعي البصةري وقةانون تعةديا القوانين المكملة له قان
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وإذ مل  الإشارة إلي أن إهانة الشعور الديني هو فـي حايقتـه اعتـداء علـي 
 ،حق من الحقوق المجزمة للشطصية وهو الحـق فـي حريـة اللـمير وحريـة المعتقـد

   ة إههار.والذي يتمتع بحماية مطلقة دسمو علي دلم المقررة لحماية حري
وبالتـالي فـإن اللـرر  ،المعتقدات الدينية التـي دتقيـد بالنظـام العـام فـي الدولـة

ــة فــي دعــوي المســئولية عــن إزدرا ــه المصــلحة العملي ــذي دتحقــق ب ــان هــو  ءال الأدي
الأمر الذي يقتلي التعرل لصـور الرعـل الـذي يشـنل إزدراء لذديـان  ،اللرر الحا 

ذي دتحقــق بــه المصــلحة العمليــة فــي دعــوي لط يعــة كــل مــن اللــرر والططــد ال ــ ثــم
المســئولية المدنيــة عــن إزدراء الأديــان وأخيــراي لمــدي اشــترا  اللــرر الحــا  لق ــو  

   :دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان وذلم علي النحو التالي
أولاي ب يعــة الططــد الــذي دتحقــق بــه المصــلحة العمليــة فــي دعــوي المســئولية 

 ء الأديان.االمدنية عن إزدر 
ثانياي ب يعة اللرر الـذي دتحقـق بـه المصـلحة العمليـة فـي دعـوي المسـئولية 

   .المدنية عن إزدراء الأديان
ثالثاي مدي اشـترا  اللـرر الحـا  لق ـو  دعـوي المسـئولية المدنيـة عـن إزدراء 

 
قانون الثقة فةي ا قتصةاد  ،لانة النشر والوكا ت الصحفية مرسوم ،النظام القانوني للصحافة

 .من قانون النظام القانوني للصحافة 6مرسوم تطبي  المادة  ،الرقمي

Loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relatives a la liberté de 

communication  

Loi nº 82 – 652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle  

Loi nº 86-897 du 1 er août 1986 portant reforme du régime juridique de 

la presse. 

Décret nº 97-1065 du 20 novembre relatif a la commission paritaire des 

publications et agences de presse. 

Loi nº 2004 – 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique. 

Décret nº 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de 

l'article 1er de la loi nº 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du 

régime juridique de la presse.  
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 .الأديان
راء  تتحقق به المصلحة العملية دعوي المسئولية المدنية عن إزد  الخطأ الذي  أولًا 

 : الأديان 
 :ور إزدراء لذديان* * ص

ومــع ذلــم  .ي لجســاءة لذديــاندجــدر الإشــارة إلــي أنــه لا يوجــد دعريــف عــالم
دعرف الإساءة لذديان عادة بدنها دع ير عن الرأي ضـد الأديـان يدخـذ شـنل السـطرية 

ودجـد الإسـاءة لذديـان مصـادرها فـي فةـرة .أو التحقير أو الإهانـة أو الهجـوم والقذف
   .أو إهانة الديانة ليه إهانة لجلهأي أنها كجم  .هانةالإ

Il n’existe pas de définition universelle de la diffamation 

religieuse. Néanmoins, la diffamation religieuse est 

habituellement entendue comme « l’expression d’opinions 

anti-religieuses prenant la forme de railleries, de 

dénigrements, d’offenses, d’attaques, d’insultes, d’injures, de 

propos blasphématoires. La diffamation trouve ses sources 

dans la notion de blasphème , c’est-à-dire une « parole qui 

outrage la divinité ou qui insulte la religion» (1). 
ـان ذات صــإزدراء الأدييـدخـذ و  ـور الأفعـــ ( 2التـي جرمهـا قـانون العقوبـات ) ا ــ

 
1 - Jean-François Flauss, « La diffamation religieuse en droit 

international », L.P.A. 2002, p.5. 

وقةد  (المسئولية الانائية والمسئولية المدنية فالعما الواحد قد تترتب عليه المسئوليتان معا  - 2

يحةدث ضةرراً بةالماتمع والفةرد فةي وقةت  إذ أن كا عما ،تترتب عليه مسئولية دون الأخر 

ويسةأا مسةئولية مدنيةة ازايهةا  ،واحد يسأا مةن ارتكبةه مسةئولية انائيةة ازايهةا العقوبةة

 .التعويض

فتتحقة  المسةئولية  ،ولكن يصح أ  يترتةب علةي العمةا إ  إحةدي المسةئوليتين دون الأخةر 

وتتحقة  المسةئولية المدنيةة  ،بأحةدالانائية دون المسئولية المدنية إذا لم يلح  العما ضةرراً 

دون الانائية إذا الح  العما ضرراً بالغير دون أن يةدخا ضةمن الأعمةاا المعاقةب عليهةا فةي 

 .القوانين الانائية

 :وفي حالة ااتماا المسئوليتين في عما واحد ف نه تترتب الآثار الآتية
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لانائيةة حيةث تةنص المةادة دعوي التعويض المدنية   تسقط إ  بسةقوط الةدعوي ا :التقادم -

دعوي التعويض الناشئة عن العما  إذا كانت الدعوي    من القانون المدني علي أن  2/    172

وكانت الدعوي الانائيةة لةم تسةقط بعةد انقضةاء المواعيةد  ،ناشئة عن اريمة (غير المشروا

 .((انائيةف ن دعوي التعويض   تسقط إ  بسقوط الدعوي ال ،المذكورة في الفقرة السابقة

إذا ترتب علي العما الواحد المسئوليتان الانائية والمدنية أمكن رفع الةدعوي  :ا ختصاص -

  .المدنية أمام المحكمة الانائية

ورفعت الةدعوي  ،إذا ترتب علي العما الواحد المسئوليتان الانائية والمدنية: وقف الدعوي -

لانائية أمةام المحكمةة الانائيةة يوقةف سةير ف ن رفع الدعوي ا ،المدنية أمام المحكمة المدنية

وعلةي المحكمةةة المدنيةة أن تةأمر بوقةف الةةدعوي حتةي يبةت فةي الةةدعوي  ،الةدعوي المدنيةة

  .الانائية

 –الاةزء الأوا  –الوسيط في شرم القانون المدني  –يرااع في ذلك عبد الرزاق السنهوري 

 . وما بعدها 627ص  – 2006 –تنقيح م / أحمد المراغي 

الحكةم الصةادر فةي المةواد الانائيةة بةالبراءة أو  :حاية الحكم الانائي أمام المحاكم المدنية -

بالإدانة تكون له حاية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصةا فصةلاً  زمةاً فةي وقةوا الفعةا 

وفةي الوصةف القةانوني لهةذا الفعةا  ،المكون للأساس المشترك الةدعويين المدنيةة والانائيةة

 .ته إلي فاعلهونسب

في قضاء  -وقد قضت محكمة النقض في شأن الحاية المطلقة للأحكام الانائية بأن " المقرر 

مةن  102والمادة  ،من قانون الإاراءات الانائية 456أن مفاد نص المادتين  –هذه المحكمة 

بالإدانةة  أن الحكم الصادر في المواد الانائية بالبراءة أو ،1968لسنة  25قانون الإثبات رقم 

تكون له حاية قبا الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصا فصلاً  زماً في وقةوا الفعةا 

وفةي الوصةف القةانوني لهةذا الفعةا  ،المكون للأساس المشترك الةدعويين المدنيةة والانائيةة

 ونسبته إلي فاعله.

فة ذا  .عةدم كفايةة الأدلةة ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سةواء بنةي علةي انتفةاء التهمةة أو

 ،فصلت المحكمة الانائية في هذه الأمةور ف نةه يمتنةع علةي المحكمةة المدنيةة أن تعيةد بحثهةا

ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي   يكون حكمها 

وم والموضةوا وليسةت العلةة فةي ذلةك اتحةاد الخصة  .مخالفاً للحكم الانةائي السةاب  صةدوره

وإنما هي في الواقع توافر الضمانات التي قررها المشرا في الدعاوي   ،والسبب في الدعويين

الأمر الذي تتأثر به  –الانائية ابتغاء الوصوا إلي الحقيقة فيها  رتباطها بالأروام والحريات 

ثقةة الكافةة  مصلحة الاماعة   مصلحة الأفراد ؛ مما يقتضي أن تكون الأحكام الانائيةة محةا

وهةذا يسةتلزم حتمةاً أ  تكةون هةذه الأحكةام  .علي الإطلاق وأن تبقي آثارها نافذة علي الةدوام

معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضةوا الةذي صةدرت فيةه ؛ حتةي   ياةر ذلةك إلةي 

 تخطئتها من اانب أي اهة قضائية ".

 –ق  57لسةنة  2940طعن رقم ؛ ال 1994/  9/  21السة  –ق  60لسنة  468الطعن رقم  -

 .1996/  12/  12السة 
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ـان لا نيـة ليـه وكـان مجـرد إهمـالاي ) ـد أو كــ لـذلم  .(1سواء كــان الرـعل مقــترن بالعمـ
 ة التحريـف المتعمـد للةتـ  المقدسـة الطاصـة دحريرـاي يتحقـق فـي حال ـ فازدراء الأديـان

وذلــم إذا حــدز التحريــف بإحــد   ،ســاءة الواضــحة للــدينيغيــر معناهــا ممــا يعنــي الإ
 .برق العجنية وبصرة خاصة بوسائل الإعجم

كمــا قــد يتحقــق فــي حالــة دقليــد احترــا  دينــي فــي منــان عمــومي أو مجتمــع 
 .عمومي بقصد السطرية أو ليترري عليه الحلور

  أو بل ويتحقق أيلاي في حالة اسـتغج  الـدين فـي التـرويي أو التجنيـد بـالقو
الةتابــة أو بــدي وســيلة أخــري لأفةــار متطرفــة بقصــد إثــارة الرتنــة أو دحقيــر أو إزدراء 

أو الطوائــ  المنتميــة إليهــا أو الإضــرار بالوحــدة الوبنيــة أو  أحــد الأديــان الســماوية
 .السجم الاجتماعي

ــة  ــارة الرتن ــدين فــي التــرويي لأفةــار متطرفــة بقصــد إث وبطصــوص اســتغج  ال
فإننــا نجــد القلــاء المصــري قــد ســطر فــي قلــية الشــي  أبــو إســجم  وازدراء الأديــان

لما كان ما آدياه من أقوا  وأفعـا  نموذجـاي صـارخاي لاسـتغج  الـدين )( أنه )2الشهيرة)
 

إ  أن النيةة  ،ف ذا كانت النية ركن في المسئولية الانائية فواودها ضروري في أكثر الاةرائم - 1

وسةواء كةان  ،وأكثر ما يكون خطأ المةدين إهمةاا   عمةد ،في المسئولية المدنية غير متطلبة

ن الضرر الذي يحدثه ياةب أن يعةوض كةاملاً دون ف  ،العما غير المشروا عمداً أو غير عمد

وإذا كان القضاء يميا ميلاً طبيعياً إلي زيادة التعةويض فةي الفعةا العمةد  ،تفري  بين الحالتين

 .وإلي قياس التعويض باسامة الخطأ في الفعا غير المتعمد

 –لأوا الاةزء ا –الوسيط في شرم القانون المدني  –يرااع في ذلك عبد الرزاق السنهوري 

  .626ص  – 2006 –تنقيح م / أحمد المراغي 

مدني فرنسي لم تشترط أن يكةون الخطةأ عمةدياً فماةرد الإهمةاا أو عةدم  1383با إن المادة 

  .ا حتراز يواب المسئولية التقصيرية

La faute civile ne requiert pas un élément intentionnel. l'application de 

l'art. 1383 n'exige pas l'existence d'une intention de nuire. 

Cass. Civ., 2e , 2 avr. 1997 , Bull. civ. II , nº 113.  

سبتمبر  11وتتلخص وقائع قضية أبو إسلام المتهم بازدراء الأديان في قيامه وآخرون بتاريخ    -  2

وهةذا الكتةاب    بالتواه إلي محيط السفارة الأمريكية مخاطباً اموا المتامهرين قائلاً  2012

الذي يعتقده اون كيري الكلب ومن معه من الكلاب المسيحيين المصريين في أمريكةا   نملةك 

اليوم إ  أن نمزقه وأعقبه أخر قائلاً أحرق كتاب المسيحيين الباطا كما أحرقوا القرآن الكةريم 

قناهم لعنة الله علي في كا ثكناتهم العسكرية العين بالعين والسن بالسن إذا أحرقوا مسلماً أحر

  (.(الكلاب
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فـــي التـــرويي لأفةـــار متطرفـــة بقصـــد إثـــارة الرتنـــة ودحقيـــر وازدراء الـــدين المســـيحي 
فــي هــذا الوقــ  العصــي  الملــئ والطوائــ  المنتميــة إليــه والإضــرار بالوحــدة الوبنيــة 

ــافر القـــوي  ــاع الةلـــم ودلـ ــام الشـــمل واجتمـ ــالحوادز والأحـــداز والـــذي يتطلـــ  التئـ بـ
 ،والجهــود لإنقــاذ مــا يمنــن إنقــاذه ودــرميم مــا يســتطيع درميمــه مــن الشــقوق والرــتن

يطــري علينــا مــن يرتــري علــي م ورســوله وملتــه وكتابــه فيــدعوا أن الإســجم يــو ر 
فةيـف والإسـجم ديـن الأمـان والسـجم وملـة  ،دبـاع الأديـان الأخـر  صدور أبنائه ضد أ

ــان  ــاء الأدي ــر أبن ــدين " والإســجم يعت  ــراه فــي ال ــو  " لا إك ــه يق ــام وكتاب ــرحمن والوئ ال
السماوية الأخر  الذين يجاورونه ويعاشرونه أهل الذمة وميثـاق لهـم مـا لنـا وعلـيهم 

وكــم  ،ي علــيهم فــي جليــل أو حقيــرمــا علينــا لا يلــارون فــي قليــل أو ك يــر ولا يعتــد
فهـذا  ،أههر الإسجم بنصوصه ودط يقه من مظاهر السماحة والإكرام لهللاء الجيـران

رسو  م صلي م عليه وسـلم يقو  من أذي ذمياي فدنا خصـيمه ومـن كنـ  خصـمه 
   (.1( )(خصمته يـوم الايامـة

ئي فـي حمايـة فـي دراسـته حـو  دور القـانون الجنـا -( 2وقد حاو  الـبعض )

 
المتهم بةازدراء الأديةان بالسةة  وقد أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد الشيخ أبو إسلام - 1

22 – 3 – 2013.  

مةيتمر كليةة  –دور القةانون الانةائي فةي حمايةة حريةة العقيةدة  –أحمد عبد الةلاه المراغةي  - 2

ص  – 2015ابريةا  –حرية التعبيةر عةن الةرأي الحقوق اامعة حلوان حوا إحترام الأديان و

 .وما بعدها 230

  :والصور الأخر   زدراء الأديان التي عددها الباحث

أو  ،أو مقدسةاته أو سةب الةدين الإسةلامي ،أو إحةدي شةعائره ،_الإساءة إلي الدين الإسةلامي

 حتفةا ت أو ا ،أو بالنشةر أو بالتشةويع علةي إقامةة الشةعائر ،التطاوا عليه بصةورة علنيةة

 .الدينية أو تعطيلها بالعنف

أو بشةةعائر  ،الإسةةاءة إلةةي الرسةةوا الكةةريم عليةةه السةةلام أو ا سةةتهزاء بةةالمعلوم مةةن الةةدين-

 .أو أية وسيلة أخري ،أو التصريح ،أو الرسم ،سواء عن طري  الكتابة ،الإسلام

 .ء، أو أي طريقة أخري، أو الإيماأو الرسم ،أو الكتابة ،باللفظ ،التطاوا علي أحد الأنبياء-

أو  ،أو مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم ،أو رفات آدمي ،انتهاك أو تدنيس حرمة ميت-

 .التسبب في إزعاأ أشخاص ااتمعوا بقصد مراسم الانازة

إنتاأ أو صنع أو بيع أو عرض للبيع أو التةداوا أو إحةراز أو حيةازة منتاةات أو بضةائع أو -

أو أشرطة تحما رسوماً أو شعارات أو كلمات أو رموزاً أو أي إشارات معلومات أو مطبوعات  

أو أي شئ أخر يسئ إلي الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكةام الشةريعة 
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حصـر صـور الرعـل  يـر المشـروع والـذي يمثـل اعتـداء علـي الـدين  -حرية العقيـدة 
 :  الإسجمي ومنها علي س يل المثا 

 ،أو الرسـم ،أو الةتابـة ،باللرظ ،أو الطعن فيها ،التطاو  علي الذات الإلهية-
 .أو أي وسيلة أخري  ،أو الإيماء
 .سهأو ددني ،أو دحريره ،الإساءة إلي القرآن-
دطريـــ  أو دةســـير أو إدـــجف أو دـــدنيس مبـــان أو شـــئ مـــن محتويادهـــا إذا -

كانـــ  معـــدة لإقامـــة شـــعائر دينيـــة لأحـــد الأديـــان الســـماوية المصـــونة وفقـــاي لأحنـــام 
 .الشريعة الإسجمية

دحســين المعصــية أو الحــض عليهــا أو التــرويي لهــا أو إديــان أي أمــر مــن -
 .شدنه الإ راء علي اردةابها

اء دتلمن سطرية أو دحقيراي أو دصغيراي لدين أو مذه  ديني سـواء إذاعة آر -
   .بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في بقوسه أو في دعاليمه

ــي - ــة منظمــة دهــدف إل ــة أو هيئ إنشــاء أو ددســيس أو دنظــيم أو إدارة جمعي
التـي يقـوم عليهـا الـدين الإسـجمي أو الـدعوة  مناهلة أو دجريا الأسس أو التعـاليم

أو التبشير إلي  ير هـذا الـدين أو دـدعو إلـي مـذه  أو فةـر ينطـوي علـي شـئ ممـا 
 دقدم أو إلي دح يذ ذلم أو الترويي له.

ــاليم - ــد اجتمــاع بغــرل مناهلــة أو دجــريا الأســس أو التع ــي عق ــدعوة إل ال

 
الإسلامية أو استخدام اسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو شرائط ممغنطة في الإساءة للدين 

 ماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.الإسلامي أو الأديان الس

مناهضة أو إثارة الشك في أحد الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم -

منه بالضرورة أو النيا مةن هةذا الةدين أو الةدعوة إلةي غيةره أو الةدعوة إلةي مةذهب أو فكةر 

 .ويج لهينطوي علي شئ مما تقدم أو تحبيذ ذلك أو التر

فةي  ،أو غير ذلك من المواد المفطرة ،المااهرة في مكان عام بتناوا الأطعمة أو المشروبات-

  نهار رمضان.

علي أن قصد إزدراء الدين الإسلامي في حالة المااهرة بتناوا الطعام في رمضان غير واضح 

مسةئولية علي نحو قاطع لةذلك   أري دخولهةا ضةمن حةا ت إزدراء الأديةان التةي تسةتواب 

  فاعله.
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 .التي يقوم عليها الدين الإسجمي
غنطـة فـي الإســاءة  اسـتطدام اسـطوانات أو بـرامي الحاسـ  الآلــي أو شـرائطه المم   -

 . وفقاي لأحنام الشريعة الإسجمية  ، أو الأديان السماوية المصونة  ، إلي الدين الإسجمي 
وواضا من كل هـذه الصـور أنـه يجمعهـا شـئ واحـد وهـو امتهـان الأديـان وازدراؤهـا  
أياي كان الرعـل أو القـو  أو الإشـارة المسـتطدمة وأيـاي كـان الأسـلوف المتبـع أو الوسـيلة التـي  

 . كالةتابة أو الرسم  طدمها وحتي لو كان  الوسيلة مشروعة في ذادها است 
دحديــد الططــد الــذي دتحقــق بــه المصــلحة العمليــة فــي دعــوي المســئولية * * 

   :عن إزدراء الأديان
ــة  ــئولية المدنيـ ــتتبع المسـ ــذي يسـ ــرر الـ ــه أن اللـ ــتقر عليـ ــن المسـ ــان مـ إذا كـ

ي بحـق مـن حقوقـه أو والتعويض هو الأذ  الذي يصي  الشـطي مـن جـراء المسـا
بمصلحة مشروعة له سواء كان ذلم الحق أو دلم المصـلحة متعلقـة بسـجمة جسـده 

أي أنـه لا يشـتر   ،أو عابرته أو بمالـه أو حريتـه أو شـرفه أو اعتبـاره أو  يـر ذلـم
بـل ينرــي المســاي بــدي حــق  ،أن ينـون الحــق الــذي يحصــل المسـاي بــه حقــاي ماليــاي 

ياة والحق فـي سـجمة الجسـد وحـق الحريـة الشطصـية يحميه القانون كالحق قي الح
وينرـي أن  ،بل أنه لا يشتر  أن ينـون المسـاي بحـق يحميـه القـانون  .وحرية العمل

يقــع علــي مصــلحة للشــطي ولــو لــم ينرلهــا القــانون بــدعوي خاصــة بالمــا أن هــذه 
دون  ،كمصـلحة مـن يعـولهم الشـطي ،المصلحة مشروعة أي  ير مطالرـة للقـانون 

 (.1في بقاء هذا الشطي علي قيد الحياة ) ،نوني عليهإلزام قا
وإذا كان  دعـوي المسـئولية المدنيـة عـن إزدراء الأديـان هـي دعـوي مسـئولية 
دقصيرية وبالتالي فإن الططد الذي يردةن إليه المدعي فـي هـذه الـدعوي ودتحقـق بـه 

علـي أن  وإذا كان الرقه والقلاء قد اسـتقر ،مصلحته العملية فيها هو خطد دقصيري 
وهو دائماي التـزام ب ـذ   ،(2الططد في المسئولية التقصيرية هو إخج  بالتزام قانوني )

 
فةي الفعةا الضةار  –المالةد الثةاني  –الةوافي فةي شةرم القةانون المةدني  –سليمان مةرقص  - 1

 .133ص  – 1988 –تنقيح حبيب الخليلي  -والمسئولية المدنية

أن  ،الةدائن ،وإذا كان ا لتزام يعةرف بأنةه رابطةة بةين شخصةين يسةتطيع بمقتضةاها أحةدهما - 2

ً  ،المدين ،يقتضي من الأخر إ  أن هذا تعريف ا لتزام بأنةه رابطةة بةين  ،أداء إياابا أو امتناعا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فـإذا  ،عناية بدن يصطنع الشطي في سـلوكه اليقظـة والتبصـر حتـي لا يلـر بـالغير
انحرف عن هـذا السـلو  الواجـ  وكـان مـن القـدرة علـي التمييـز بحيـث يـدر  أنـه قـد 

 .(1د يستوج  مسئوليته التقصيرية )كان هذا الانحراف خط ،انحرف
وقد اسـتقر فقـه القـانون المـدني علـي أن الططـد فـي المسـئولية التقصـيرية لا 

وركـن معنـوي يتمثـل فـي الإدرا   ،يقوم إلا باجتماع ركنين مادي يتمثـل فـي الانحـراف
أي أن الططد لا يعت ر قد صدر من الشطي إلا إذا أدي الشطي الرعل المادي وهـو 

إلا أنــه قــد دعــددت ادجاهــات الرقــه فــي دحديــد الــركن المــادي أو  .يقــوم بــه مــدر  لمــا
الموضوعي للططـد فـي المسـئولية التقصـيرية وبيـان الواجبـات التـي يعـد الإخـج  بهـا 

 (.2خطد )
 

شخصين للنقد ؛ فلا يمكن أن يكون الح  هو ذات الرابطة التي تامع بين صاحبه وغيره مةن 

فهي تقوم أو ً بين شخصين ثم يأتي القانون وينظمها   ،فالرابطة تنهض أساساً لح  ما  ،الناس

فالرابطة أسب  فةي الواةود علةي الحة  ولهةذا   يمكةن  .منهما بفرض حقوق والتزامات لكا

فةا لتزام ينظمةه ويرتبةه القةانون عنةد قيةام  ،تعريف الح  الشخصةي أو ا لتةزام بأنةه رابطةة

ويضاف إلي ذلك أن تعريف ا لتزام بأنه رابطةة بةين شخصةين يفيةد ضةرورة واةود  .الرابطة

لةذلك  . لتزام قبا قيام تلك الرابطة بواود الطةرفينو  يقوم ا ،الدائن والمدين لواود ا لتزام

ذهب اانب من الفقه والمشةروا التمهيةدي للقةانون المةدني إلةي تعريةف ا لتةزام بأنةه حالةة 

قانونية أو نظام قانوني يلتزم بمقتضاه شخص ب عطاء شئ معين أو بالقيام بعما أو با متناا 

ناحيته ا ياابية أي باعتباره حقاً هو سةلطة  كما ذهب رأي أخر إلي أن ا لتزام من .عن عما

تثبت لشخص معين وهو الدائن في موااهة شخص أخر وهو المدين يلزمةه بموابهةا بالقيةام 

ومن ناحيته السلبية أي باعتباره التزاماً فهةو وااةب يتحمةا بةه  ،بعما أو با متناا عن عما

 ائه. المدين لمصلحة الدائن ويكون لةه سةةلطة إاةباره علي أد

 ،الدائن والمدين ،في حين يذهب اتااه أخر إلي أن ا لتزام هو علاقة قانونية تربط بين طرفين

يستطيع بموابها أحدهما وهو الدائن أن يقتضي من الطرف الأخر وهو المدين أداء اياابياً أو 

لمةدين امتناعاً ويقصد با قتضاء من المدين أن الدائن   يحصا علي مضمون حقه إ  بتدخا ا

أو بتدخا الدولة التي تمكن من الحصوا علي حقه  ،نفسه الذي ينفذ التزامه طواعية واختياراً 

 .ابراً 

المصةادر غيةر  مصةادر ا لتةزام  –حسام الدين كاما الأهواني  :يرااع في كا هذه ا تااهات

  .وما بعدها 3ص  – 1993 -بدون ناشر  -(الإرادية

تنقيح م / أحمد  –الازء الأوا  –يط في شرم القانون المدني الوس –عبد الرزاق السنهوري  - 1

  .656ص  – 2006 –المراغي 

وعلي العكس من ذلك يواد اتااه يري أن الخطأ يشما من مارد الإهماا البسيط وحتي الخطأ   -  2

 .المقصود( العمدي 

  :يرااع في ذلك



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –ة القانون والاقتصاد مجل 
 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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وقــد قيــل أن الواجبــات التــي يعــد الإخــج  بهــا خطــد يســتوج  المســئولية هــي 
 .انون بطريـق مباشـر وبنصـوص خاصـةالواجبات القانونية المحددة التي يررضها الق

ــات المنصــوص عليهــا صــراحة  ــم الواجب ــي الإخــج  بتل ــرة الططــد عل إلا أن قصــر دائ
لـذلم سـرعان مـا دـم  ،يلدي إلي دلييق نطاق العنصر المـادي للططـد دلـييقاي شـديداي 

التسليم بوجوف عدم قصر الططد علي الواجبات القانونيـة المنصـوص عليهـا صـراحة 
عن واجبات قانونية أخري  ير منصوص عليها ويعـد الإخـج  بهـا  وبلرورة الةش 

 ئوقد استمد الـبعض هـذه الواجبـات مـن المبـاد ،خطد يستوج  المسئولية والتعويض
العامة للقانون واستمدها آخرون من قواعد الأخجق فـي حـين اسـتمدها الـبعض مـن 

الجزمـة لعـدم الإضـرار  واج  عدم الإضرار بالغير أو الواج  العام بادطاذ الاحتيابـات
كما قا  آخرون بوجود معيار عام للططد يلزم كـل امـرئ بإدبـاع سـلو  الرجـل  ،بالغير

 (.1اليقظ أو علي الأقل سلو  الرجل المعتاد )
وإذا كــان التعســ  فــي اســتعما  الحــق هــو أحــد صــور الططــد فــي المســئولية 

فـي نظرنـا  –ان يتمثـل فإن الططد فـي دعـوي المسـئولية عـن إزدراء الأدي ـ ،التقصيرية
 .  (2في التعس  في استعما  الحق في التع ير ) -

 
Philippe le Tourneau et Loïc Cadiet , Droit de la responsabilité , 

Dalloz ,1996 , p. 11. où ils écrivent: il doit être entendu que la faute 

est une notion protéiforme , de la simple négligence à la faute 

intentionnelle. 

 من القانون المدني الفرنسةي فةي شةأن الخطةأ التقصةيري علةي أن " 1383با وتنص المادة 

لضرر الذي تسةبب فيةه لةيس فقةط بفعلةه وإنمةا أيضةاً ب همالةه أو عةدم يسأا كا شخص عن ا

  .احترازه  حرصه(

Article 1383 " chacun est responsable du dommage qu'il a causé non 

seulement par son fait , mais encore pas sa négligence ou par son 

imprudence.  

فةي الفعةا  –المالةد الثةاني  –ي شةرم القةانون المةدني الةوافي فة  –سليمان مرقص  :يرااع - 1

 .وما بعدها 189ص  – 1988 –تنقيح حبيب الخليلي  -الضار والمسئولية المدنية

وادير بالإشارة إلي أن الفقه والقضاء يقر كذلك نوعا من المسئولية التقصيرية تعرف باسةم  - 2

ي تسةتند فقةط إلةي الضةرر أو التة  (responsabilité objective المسةئولية الموضةوعية 

فكا نشاط تسةبب فةي . وذلك منذ بداية القرن العشرين المخاطر دون تطلب إثبات واود الخطأ

. سةببه هةذا النشةاط يتحما الغير بالمخاطر ياعا صاحب النشاط إلي مسئوا عن الضةرر الةذ



 دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان في ضوء المادة الثالثة من قانون المرافعات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

847 

نظرية التعسـ  فـي اسـتعما   قد أرس  المادة الطامسة من القانون المدني و
ــي أن )1الحــق ) ــني عل ــي الأحــوا  )( ؛ إذ د ــر مشــروع ف ــون اســتعما  الحــق  ي ين

 .إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير -أ :الآدية
ــ   -ف ــة الأهميــةإذا كان ــي دحايقهــا قليل ــي يرمــي إل بحيــث لا  ،المصــالا الت

 .دتناس  ال تة مع ما يصي  الغير من ضرر بس  ها
 (.1()2( )(إذا كان  المصالا التي يرمي إلي دحايقها  ير مشروعة -ي

 
والأنشطة  ولعا أحد الأسباب الأساسية لظهور نظرية المسئولية الموضوعية التطور الصناعي

  .الاماعية للميسسات والتي تحدث ضررا ويصعب معه تحديد أو إثبات الخطأ

 :يرااع في ذلك

 Philippe le Tourneau et Loïc Cadiet , Droit de la responsabilité , 

Dalloz ,1996 , p.13 et s.. où ils écrivent: L'idée de base est celle-ci: 

toute activité faisant naître un risque pour autrui rend son auteur 

responsable du préjudice qu'elle causer , sans qu'il y ait à prouver 

une faute à son origine. 

…….. les raison tenant à l'évolution des données de fait comme 

l'importance prise par les activités collectives (sociétés , entreprises , 

…etc.) ….et l'avènement de la société industrielle , les machines 

multiplièrent les dommages , en même temps qu'augmentait leur 

gravité , alors que la victime éprouvait souvent de la difficulté à 

démontrer la faute qui en serait la cause.  

وتراع أصوا نظرية التعسف في استعماا الح  إلي القانون الروماني حيث كانت صورته هي   -  1

ثم انتقلت فكرة التعسةف مةن القةانون الرومةاني إلةي القةانون الفرنسةي  ،تعمد الإضرار بالغير

القديم علي نحو أكثر اتساعاً وأصبح التعسف فيه يتحقة    باسةتعماا الحة  بقصةد الإضةرار 

  .ر فقط وإنما أيضاً باستعماله دون مصلحة لصاحبهبالغي

ولكن فكرة التعسف ترااعت أمةام النزعةة الفرديةة علةي يةد الثةورة الفرنسةية التةي تةأثر بهةا 

 .القانون الفرنسي القديم وما نادت به من حرية الفرد في استعماا حقوقه كما يشاء دون قيود

رغم عبارات النصوص المتضمنة  –نسي وعندما ظهر المذهب ا اتماعي فرض القضاء الفر

رقابة علي استعماا الحقوق واستخلص نظرية عامةة تاةاوز النطةاق المحةدد  –روم الفردية 

في القانون الروماني والقانون الفرنسي القةديم ممةا دفةع المشةرا الفرنسةي إلةي الأخةذ بهةذه 

توسةع فةي تطبيقهةا وفي مصر أخذ القضةاء بنظريةة التعسةف و .النظرية في القوانين الحديثة

  .رغم قلة التطبيقات الفردية لنظرية التعسف التي يضمها القانون المدني

 .376ص  – 2002 –نظرية الح   –أحمد شرف الدين والسيد عيد نايا 

وقد كان المشروا التمهيدي يضيف إلي المعايير الثلاثةة التةي أوردتهةا المةادة الخامسةة مةن  - 2

  :معيارين آخرين (المصلحة غير المشروعة –راحان الضرر    –ر  نية الأضرا القانون المدني  



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –ة القانون والاقتصاد مجل 
 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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وواضـــا مـــن نـــي المـــادة الطامســـة مـــن القـــانون المـــدني أن المشـــرع جـــاء 
 ،نيـــة الإضـــرار ودقابـــل الططـــد العمـــد :بمعـــايير ثجثـــة للتعســـ  فـــي اســـتعما  الحـــق

ـطد  ،ورجحان اللـرر ودقابـل الططـد الجسـيم ـابل الطـ ـلحة  يـر المشـروعة ودقــ والمصـ
 (.  2 يـر الجـسيم )

ولمــا كــان إزدراء الأديــان هــو عمــل مــلثم جنائيــاي علــي نحــو مــا أســلرنا ويردــ  
نـه فعـجي  يـر فلـجي عـن كو  -ضررا لمعتنقـي الديانـة التـي دمـ  الإسـاءة إليهـا فإنـه 

أيلـاي دعسـراي فـي اسـتعما  الحـق فـي التع يـر إذ دتحقـق  -في نظرنـا -يعد  -مشروع
ليه المعايير الثجثـة التـي أوردهـا المـادة الطامسـة مـن القـانون المـدني للتعسـ  فـي 

 .  استعما  الحق
مجــرد الأضــرار  –فــي أحيــان كثيــرة  –إذ قــد ينــون القصــد مــن إزدراء الأديــان 

 
وهذا المعيار استقاه المشةروا التمهيةدي مةن الفقةه  ،التعارض مع مصلحة عامة اوهرية -*

الإسلامي وأكثر ما يساق من التطبيقات عند فقهاء المسلمين يتعل  بو ية الدولة في تقييد 

ان السلع تانباً  ستغلاا حااة الأفراد إليها في كمنع اختز ،حقوق الأفراد صيانة للمصلحة

فهةي  ،علي أن الفكرة في خصبها   تقف عنةد حةدود هةذه التطبيقةات ،الحروب والحوائج

 .مارد أمثلة تحتما التوسع والقياس

 .التعارض مع حقوق أخري بتعطيا استعمالها علي الواه المألوف -* 
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وتادر الإشارة إلي أنه لم يرد في القانون المدني في فرنسا النص علةي نظريةة التعسةف فةي  - 1

استعماا الح  ومع ذلك ف ن هذه النظرية مواودة في كتب الفقه الفرنسي كمةا أن لهةا العديةد 

ص فةي قةانون المرافعةات الفرنسةي علةي إمكانيةة الإلةزام من التطبيقات التشريعية ومنهةا الةن

 .بالتعويض في حالة إساءة استخدام الح  في التقاضي

كما تادر الإشارة إلي أن بعض الفقه الفرنسي ينتقد مصطلح إساءة استعماا الح  إذ يري أن 

  .الح  يتوقف عند اللحظة التي تبدأ فيها التعسف أو الإساءة

L'abus des droits est un faux problème, ou du moins une fausse 

terminologie , pour la simple raison que " le droit cesse là où l'abus 

commence ". 

  :يرااع في ذلك

Boris Starck , Henri Roland et Laurent Boyer , Obligations: 

responsabilité délictuelle , 5e édition , Litec , 1996 , p. 175.  
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فــإذا كــان كــل فــرد مــن  ،ه معنويــاي بــالتحقير مــن فةــره ومعتقدادــه الدينيــةبــالغير وإيذائ ــ
أفـــراد المجتمـــع يتمتـــع بـــالحق فـــي حريـــة التع يـــر فـــإن المجتمـــع لـــم يمـــنا الحقـــوق 

وبالتــالي إذا اســتعمل الشــطي  ،لأصــحابها إلا لةــي دعــود علــيهم منرعــة مــن جرائهــا
عــن التحقيـر وامتهــان للغيــر نـادي  حقـه فـي حريــة التع يـر بقصــد جلـ  ضــرر معنويـا

فــإن اســتعما  الحــق فــي هــذه الحالــة ينــون  يــر مشــروع  ،فةــره ومعتقدادــه الدينيــة
 .ويرد  مسئولية صاحبه

أن الشطي يسد  استناداي علي معيار اسـتعما   ،ويري مجموع الرقه المصري 
الحق لمجرد قصد الإضرار بـالغير حتـي ولـو كـان يبغـي دحقيـق مصـلحة لنرسـه متـي 

إلـي أنـه لةـي يط ـق  - نليـده –فـي حـين يـذه  رأي أخـر  .نرعـة ثانويـاي كان جل  الم
هــذا المعيــار لابــد وأن ينــون الغــرل الوحيــد مــن اســتعما  الحــق هــو إلحــاق الأذ  

أمــا لــو اقتــرن هــذا الغــرل بقصــد دحقيــق المنرعــة مهمــا كانــ  دراهتهــا فــإن  ،بــالغير
ــي ــرة الأول ــن ينــون هــو الرق ــرة الث ،أســاي التعســ  ل ــةولةــن الرق إذ أن أســاي  .اني

فـج  ئبحيث لو لم يث   هذا القصـد السـي ،التعس  هنا هو ث وت سوء القصد وخ ثه
 (.  1يمنن دردي  مسئولية من استعمل حقه علي أساي الرقرة الأولي )

بيــد أنــه إذا كــان اســتطجص القصــد الســـيئ ونيــة الإضــرار بــالغير هــي مـــن 
فدنـه ينرـي أن يتمسـم  ،بتقـديرهاالمسائل الموضو ية التي دستقل محنمة الموضـوع 

المدعي في دعوي المسئولية عن إزدراء الأديـان بـدن إزدراء عقيددـه لـم ينـن لـه مـن 
هدف سوي الإضرار به حتي دق ل دعـواه اسـتناداي إلـي دـوافر شـر  المصـلحة القائمـة 

   .التي يقرها القانون كما حدددها المادة الثالثة من قانون المرافعات
عــد دعســراي فــي اســتعما  الحــق حصــو  الشــطي علــي منرعــة كــذلم إذا كــان ي

ضئيلة الأهمية لا دتناس  بينها وبين ما ينجم من أضرار دعود علـي الغيـر مـن جـراء 
حتـي ولـو  ،السـماوية منهـا -وبصـرة خاصـة  -فإن من يزدري الـديانات  ،الاستعما 

ــرامي إذا يـ ــ ــي بـ ــذيعاي فـ ــاي أو مـ ــان كادبـ ــو كـ ــا لـ ــة ؛ كمـ ــي منرعـ ــل علـ ــان يحصـ ة أو كـ
واللــرر الــذي يســ به  -بــدي حــا   -لا يمنــن أن دتناســ  هــذه المنرعــة  ،دليرزيونيـة
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 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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لمعتنقــي هــذه الــديانات نتيجــة دحقيــر فةــرهم وامتهــان معتقــدادهم ليمــا يعتنقــون مــن 
 .ديانات

وإذا كان دقدير دراهة المنرعة وجسامة اللرر من المسائل الموضـو ية التـي 
إنـه ينرـي لةـي دةــون دعـوي المسـئولية المدنيــة ف ،يسـتقل بتقـديرها قاضـي الموضــوع

عــن إزدراء الأديــان مق ولــة اســتناداي لــني المــادة الثالثــة مــن قــانون المرافعــات أن 
يتمسم فيها المدعي بططد المدعي عليه المتمثل في امتهـان معتقدادـه الدينيـة علـي 

يمنـن  حينئـذ ،نحو س   له ضرراي لا يتناس  مع المنرعة التي حصـل عليهـا المـدعي
 .  القو  بتوافر مصلحته القائمة التي يقرها القانون والتي د رر ق و  هذه الدعوي 

إزدراء الأديان هو عمل مـلثم جنائيـاي بمقتلـي قواعـد قـانون العقوبـات كما أن 
ــالي فــإن  ــراد المجتمــع وبالت ــين أف ــة ب ــي الةراهي ــي دحــض عل ــا  الت ــد مــن الأفع إذا يع

دي صــور التعســ  فــي ر مشــروعة وهــي إح ــالمصــالا التــي يرمــي إلــي دحايقهــا  ي ــ
كمـــا أنـــه لا دةـــون المصـــلحة  يـــر مشـــروعة إذا كـــان دحايقهـــا لا  .اســـتطدام الحـــق

وإنمــا يتصــل هــذا الوصــ  أيلــاي إذا كــان  ،يطــال  حنمــاي مــن أحنــام القــانون فحســ 
ولا شـم فـي أن إزدراء الأديـان وكـل فعـل  ،دحايقها يتعارل مع النظـام العـام والآداف

 .  ةراهية بين أفراد المجتمع مما يطال  النظاميحض علي ال
علي أنه لا ينري أن يتمسم المدعي في دعـواه بططـد المـدعي عليـه المتمثـل 

بل يتعين أن يتمسم أيلـاي بـدن ، في أي صورة من صور إزدراء الأديان سالرة ال يان
هـذا الططـد ســ   ضـرراي لـه أي أن يتمســم بتـوافر عجقـة الســ  ية بـين خطـد المــدعي 
عليـــه واللـــرر الـــذي لحقـــه حتـــي يمنـــن القـــو  بتـــوافر شـــر  المصـــلحة العمليـــة أو 

 .  الواقعية في دعوي المسئولية أو التعويض عن إزدراء الأديان
نطلي من ذلم أن من يرفع دعوي المسئولية المدنيـة عـن إزدراء الأديـان لـه 

ي مصــلحة قائمــة وحالــة فــي رفعهــا إذ يتمســم بططــد المــدعي عليــه الــذي دعســ  ف ــ
استطدام الحق في التع ير علي نحو س   له ضرراي أدبيـاي ناشـئ عـن ازدراء وامتهـان 

ومن ثم دتحقـق لـه فائـدة عمليـة إذا مـا حنـم لـه بطلبـه وهـو  ،العقيدة التي يقتنع بها
ث ــوت المســئولية عــن إزدراء الأديــان ؛ أي ث ــوت دــوافر ركــن الططــد واللــرر وعجقــة 

لمدعي عليه ومسـئوليته عـن هـذا الططـد قـد دةـون إذ أن مجرد ث وت خطد ا ،الس  ية
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فـــي ذادهـــا خيـــر دعـــويض عـــن الألـــم المعنـــوي الـــذي أصـــابه نتيجـــة التحقيـــر برةـــره 
كمــا أن دحقــق المســئولية وث ودهــا دطــو  المــدعي حــق مطالبــة  .ومعتقدادــه الدينيــة

   .المدعي عليه بالتعويض النقدي الذي يراه كالياي لج ر اللرر الذي أصابه
دجدر الإشارة إلي أن القلاء بتوافر شر  المصلحة العملية فـي دعـوي  وأخيراي 

فقــد  .يســتهدف دحقيــق المصــلحة الطاصــة للمــدعيلا  المســئولية عــن إزدراء الأديــان
وإنمــا دلخـذ مصــلحة المــدعي  ،يصـدر الحنــم فـي الموضــوع بعـد ذلــم بــرفض الـدعوي 

منهـا القلـاء علـي  وذلم كعجمة يستد  ،الدعوي هذه بصورة افتراضية كشر  لق و  
فالقاضـي يتحقـق مـن هـذا الشـر  بـدن يرتـرل  .وجود الحاجة إلي الحماية القلائية

بتحقـق لمـدعي صـالا اويبحـث هـل الحنـم ل ،صحة الإدعاء من حيث الواقع والقانون 
إلي دحقيق فائدة عملية له ينون محروماي منهـا يلدي  ،المسئولية عن إزدراء الأديان

مـــن ذلـــم دةـــون الـــدعوي مق ولـــة لتـــوافر شـــر  المصـــلحة فـــإذا دحقـــق  ،الحنـــم ق ـــل
وذلم مع الأخذ في الاعتبار أن مجرد دقرير خطـد المـدعي عليـه ومسـئوليته  ،العملية

عـن هـذا الططـد قــد دةـون بـذادها كاليــة لج ـر اللـرر المعنــوي الـذي أصـاف مشــاعر 
عوي المــدعي الناشــئ عــن امتهــان واحتقــار معتقدادــه الدينيــة حتــي ولــو لــم دةــن الــد

أمـا إذا  .مرفوعة بطل  بإلزام المدعي عليه بم ل  دعـويض عـن هـذا اللـرر المعنـوي 
فـإن الـدعوي  ،أن هذا الحنم لن يحقـق لـه جديـداي مـن الناحيـة الواقعيـة القاضي د ين

 .دعوي المسئولية عن إزدراء الأديان لا دةون مق ولة لانعدام المصلحة العملية في
   قق به المصلحة العملية في دعوي المسئولية تتح   الضرر الذي طبيعة    : اً ثاني 

دعـوي المسـئولية عـن إزدراء  لا شم أن اللرر الذي يتمسم بـه المـدعي فـي
الأديان ودتحقق به مصلحته العملية فيها هو ضرر أدبي   إذ يعت ـر ضـرراي أدبيـاي كـل 

 ،وكـل ألـم يصـي  الإنسـان فـي جسـمه أو عابرتـه ،مساي بشرف الشطي واعتباره
ر كــذلم كــل مســاي بحــق مــن حقــوق الشطصــية كــالحق فــي احتــرام الحيــاة كمــا يعت  ــ
 .الطاصة

ولمــا كانــ  حريــة المعتقــد أو اللــمير مــن الحقــوق المجزمــة للشطصــية فــإن 
المساي بها ودحقيرها أو امتهانها يعد دحقيراي لرةر الشطي واهانة لمعتقدادـه دمـس 

 .مشاعرهباعتباره وكيانه ودشنل ضرراي معنوياي يصي  الشطي في 
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وإذا كان لا صـعوبة فـي التسـليم بـدن اللـرر الأدبـي البحـ  متـي دـوافرت ليـه 
الشــرو  الجزمــة يســتوج  التعــويض إذا كــان ينرــي التعــويض الأدبــي لج ــره كالنشــر 

إلا أنـه فـي  .في الصح  أو دقديم اعتذار عن الحنم بم ل  رمـزي )قـرو واحـد مـثجي(
قـد ثـار التسـاؤ   ،دبـي لج ـر اللـرر الأدبـيالأحوا  التـي لا ينرـي فيهـا التعـويض الأ

ــة  –عمــا إذا كــان هــذا اللــرر  ــل أي خســارة مالي ــه لا يمث ــة  –ر ــم أن ســ باي للمطالب
 بتعويض مالي عنه ؟ 

والمصـرية أو  الأمـر الحنـم بتعـويض مـالي (1)وقد رفل  المحـاكم الررنسـية 
رة ماليـة فـج لج ر ضرر أدبي واستندت في ذلم إلي أن اللرر الأدبـي لا يعت ـر خسـا

وأنـه ممـا ينـافي المثـل العليـا الأخج يـة أن ينـز  الشـطي  .ينج ر بالتعويض المـالي
شــرفه واعتبــاره وعوابرــه منزلــة الأمــوا  الماديــة ليســما لنرســه أن يثــري مــن جــراء 

كمـــا أن دقـــدير اللـــرر الأدبـــي يطتلـــ  بـــاختجف الأشـــطاص  .اعتـــداء الغيـــر عليهـــا
   .لابد أن ينون دحنمياي فج يمنن أن يحقق العدالةوأن دقويمه بالما   ،والمحاكم

 ير أن المحاكم عـدل  عـن هـذا الادجـاه لتنتهـي إلـي أن التعـويض المـالي لا 
وأن  ،يمحو اللـرر الأدبـي ولةنـه يعطـي الملـرور درضـية دطفـ  عنـه ذلـم اللـرر
وأن  ،صـــعوبة دقـــدير اللـــرر ودقويمـــه لا يجـــوز أن دةـــون ســـ باي فـــي عـــدم دعويلـــه

والمثــل العليــا دــدبي أن يرلــ  المتســ   فــي اللــرر مــن كــل جــزاء لمجــرد أن  العدالــة
   .اللرر أدبي

وأصبا الإجماع منعقداي فـي الرقـه والقلـاء علـي أن اللـرر الأدبـي يسـتوج  
   .التعويض كاللرر المادي
يشــمل )مــن القــانون المــدني الحــالي دــني علــي أن ) 222بــل جــاءت المــادة 

وبــذلم ينــون المشــرع المصــري وضــع اللــرر  ....((.التعــويض اللــرر الأدبــي أيلــاي 

 
ن الضرر الأدبي أحد الإشكاليات المثيرة للادا حةوا قةانون المسةئولية فةي فكان التعويض ع - 1

 la commercialisation du خاصةةة فيمةةا عةةرف بتااريةةة الضةةرر المعنةةوي فرنسةةا

dommage moral " ." لمزيد من التفاصيا يرااع: 

François Ewald , Les limites de la réparation du préjudice , Dalloz , 

2009 , p. 396 et s.  
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   .(1) المادي من حيث التعويض علي قدم المساواة مع اللرر المادي
   : ي  ـالفرنس ي النظام   ـف   d'agrément Préjudice  ننة ك لع التعويض عن ا 

يعتد القلاء بما يعرف بالتعويض عن العنننة وهو ضرر ذادـي ذا وفي فرنسا 
ــي يشــعر بهــا الشــطيبــابع شطصــي ناشــئ عــن المتا ــتي أيلــاي عــن  .عــ  الت وين

   .خسارة الشعور بايمة الحياة
Le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de 

caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les 

conditions d'existence (2).  

جــ  مــن المســئو  عــن وقــد اســتقر القلــاء الررنســي علــي أن التعــويض الوا
ــا إصــجح ــيس فق الســجمة الجســدية وإنمــا أيلــاي اللــرر  اللــرر يجــ  أن يشــمل ل

الناشــئ عــن دقليــل الشــعور بمتعــة الحيــاة الــذي يســ به اســتحالة أو صــعوبة الايــام 
 .  بدنشطة م هجة

L'indemnité due par le responsable doit réparer non 

seulement l'atteinte à l'intégrité physique de la victime , mais 

aussi , le cas échant , le préjudice résultant de la diminution 

des plaisir de la vie , causée notamment par l'impossibilité ou 

la difficulté de se livrer à certain activités normales 

d'agrément (3). 

  معتقــد وامتهــان الديانــة يــدخل ضــمن دعريــف ضــرر وعليــه فــإن التمســم بتحقيــر ال 
العنننـة الـذي يجيـز ق ـو  الـدعوي ودتحقـق بـه المصـلحة الواقعيـة فـي دعـوي المسـئولية  

   . المدنية عن إزدراء الأديان سواء في القانون المصري أو حتي القانون الررنسي 

 
فةي الفعةا الضةار  –المالةد الثةاني  –الةوافي فةي شةرم القةانون المةدني  –سليمان مةرقص  - 1

 .وما بعدها 138ص  – 1988 –تنقيح حبيب الخليلي  -والمسئولية المدنية

2 - Cass. ass. plé. , 19 déc. 2003 , D. 2004 , 161 , note Lambert- Faivre ; 

Cass. Civ. , 2 , 2 juin 2004 , Bull. Civ. , II , n 267.  

3 - Paris , 2 déc. 1977 , D. 1978 , 285 , note Lambert -Faivre  
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 : اء الأديان اشتراط الضرر الحال لقبول دعوي المسئولية المدنية عن إزدر مدي    ثالثاً 
إذا دمســم المــدعي فـــي دعــواه بتحقــق أي صـــورة مــن صــور إزدراء الأديـــان 
سالرة الإشـارة فإنـه يمنـن القـو  بتحقـق مصـلحته فـي دعـوي المسـئولية عـن إزدراء 
الأديان لتوافر شر  اللرر الحا  المتمثل في الأذ  الذي أصابه مـن جـراء الاعتـداء 

يــة اللــمير الناشــئ عــن ازدراء وامتهــان الرعلــي علــي حقــه فــي حريــة المعتقــد أو حر 
 .  العقيدة التي يقتنع بها

المطالبـــة بـــالتعويض عـــن إزدراء الأديـــان إلا إذا دحقـــق لـــذلم لا دق ـــل دعـــوي 
الاعتـداء الرعلـي علـي الحـق فـي اللـمير أو ضرراي حالاي متمثجي فـي  الرعل الذي يمثل

 .  سواء دمثل ذلم بالرعل أو القو  أو الإشارة ،المعتقد
دعـــوي المســـئولية المدنيـــة عـــن إزدراء الأديـــان علـــي  علـــي أنـــه إذا اقتصـــرت

دقريــر المســئولية عــن إزدراء الأديــان دون إلــزام المــدعي عليــه بــدداء قابــل للتنريــذ 
لا يشـتر  لق ولهـا حصـو  ضـرر و دقريريـة وهي فـي هـذه الحالـة دعـد دعـوي  ،الج ري 

ــالحق أو ــانوني الم ــ حــا  ب ــز الق ــوع اع ،دعيالمرك ــه ؛ أو وق ــي علي ــداء فعل ذلــم أن ت
الــدعوي التقريريــة دعــد دعــوي وقائيــة دســتهدف منــع الاعتــداء علــي الحــق أو درــادي 

لذلم فإنه إذا كان دحقق أي صورة مـن صـور الازدراء المعاقـ  عليهـا  ،وقوع اللرر
 –فإنــه  ،قانونـاي يتحقــق بــه ضـرر حــا  للمــدعي ي ـرر ق ــو  دعــوي الإلـزام بــالتعويض

ق ــو  دعــوي المســئولية عــن إزدراء الأديــان والتــي يقتصــر   ــرري –ومــن بــاف أولــي 
 بل  المدعي فيها علي مجـرد دقريـر مسـئولية المـدعي عليـه عـن إزدراء الأديـان أي

مسئوليته عن الرعل اللار أو الغير المشروع والتي يشـتر  لتحققهـا الططـد واللـرر 
تعـويض عـن الرعـل أي دعـوي يطلـ  فيهـا دقريـر حقـه فـي ال .وعجقة الس  ية بينهما

حيـث إن مجـرد دقريـر مسـئولية مـن امـتهن الـدين  .اللار الناشئ عن إزدراء الأديان
أو العقيدة ينون كالياي في ذاده لتحقيق مصلحة أدبية لرافع دعوي المسـئولية بتقريـر 

 .خطد من نس  إليه الرعل
 المبحث الثاني 

 الصفة في دعوي المسئولية عن إزدراء الأديان 
دوافر الصرة فـي دعـوي المسـئولية المدنيـة عـن إزدراء الأديـان إن بحث مدي 
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يقتلي التعرل لدراسة نـي المـادة الثالثـة مـن قـانون المرافعـات ليمـا يطـي شـر  
كمــــا يثيــــر التســـاؤ  حــــو  مـــدي اعتبــــار دعــــوي  ،المصـــلحة الشطصــــية المباشـــرة

 :اليالمسئولية عن إزدراء الأديان دعوي حسبة وهو ما سنعرل له علي النحو الت
المطلــ  الأو  الصــرة فــي دعــوي المســئولية المدنيــة عــن إزدراء الأديــان فــي 

 مرافعات.   3ضوء المادة 
المطلـــ  الثـــاني مـــدي اعتبـــار دعـــوي المســـئولية عـــن إزدراء الأديـــان دعـــوي 

 حسبة.
 الأول   المطلب 

 مرافعات   3في ضوء المادة    في دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان الصفة  
فـي هـل القـانون رقـم  في دعوي المسئولية المدنية عـن إزدراء الأديـان الصرة

 :دقتلي التعرل للآدي 1996لسنة  81
مــدي دحقــق الصــرة فــي دعــوي المســئولية المدنيــة عــن إزدراء  :الأو  الرــرع

 .الأديان وفقاي للمادة الثالثة من قانون المرافعات
وي المسـئولية المدنيـة الدينية الرسمية في دع ـ الملسساتصرة  :الثاني الررع

   .عن إزدراء الأديان
دور النيابــة العامــة فــي دعــوي المســئولية المدنيــة عــن إزدراء  :الثالــث الرــرع

 .الأديان
 .صرة المدعي عليه في دعوي إزدراء الأديان :الرابع الررع

 الأول   الفرع 
   المصلحة الشخصية المباشرة مدي تحقق  

 الأديان  في دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء  
 من قانون المرافعات   الثالثة وفقاً للمادة  

 : أولاً المصلحة الشخصية المباشرة في الدعاوي عموماً 
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كانــ  المــادة الثالثــة مــن قــانون المرافعــات دــني علــي شــرو  ق ــو  الــدعوي 
 لا دق ل أي دعوي كما لا يق ل أي بل  أو دفـعبصورة مجملة ؛ إذ نص  علي أن ))

ــانون صــلحة صــاحبه فيهــا ملا ينــون ل ــم دةرــي المصــلحة  .قائمــة يقرهــا الق ومــع ذل
المحتملة إذا كان الغرل من الطل  الاحتيا  لدفع ضـرر محـدق أو الإسـتثياق لحـق 

 (.(يطشي زوا  دليله عند النزاع ليه
وصيا ة نـي المـادة الثالثـة علـي النحـو سـال  ال يـان أثـار خجفـاي فـي الرقـه 

بعض يـري أن المصـلحة هـي الشـر  الوحيـد ف ينما كـان ال ـ .حو  دحديد هذه الشرو 
ــة المصــلحة فاشــتر  فلــجي عــن المصــلحة  ــبعض عــدم كراي ــدعوي ؛ رأي ال لق ــو  ال

وذهـ  فريـق رابـع إلـي  ،وزاد فريق ثالث علي ذلم ضرورة دـوافر الحـق ،دوافر الصرة
وإنمــا هــي شــر  لوجودهــا وحــدد شــرو   ،أن المصــلحة ليســ  شــرباي لق ــو  الــدعوي 

فــإذا  ،ثجثــة شــرو  وجــود الحــق والاعتــداء عليــه ودــوافر الصــرة ق ــو  الــدعوي فــي
   (.1)لحة في الدعوي أي الحق في الدعوي دوافرت هذه الشرو  الثجثة دوافرت المص

لذلم جاء ني الرقرة الأولي من المادة الثالثة من قـانون المرافعـات بمقتلـي 
 :لتاليعلي النحو ا 1996لسنة  81التعديل الذي أدي به القانون رقم 

لا دق ل أي دعوي كما لا يق ل أي بل  أو دفع استنادا لأحنام هـذا القـانون ))
وقائمـة يقرهـا  مصـلحة شطصـية ومباشـرةأو أي قانون أخر، لا ينـون لصـاحبه فيهـا 

 .((القانون 
ــر و  ــي دع ـ ــق فـ ــي للحـ ــ  الشطصـ ــن الجانـ ــرة عـ ــية المباشـ ــلحة الشطصـ المصـ
س الشــطي الــذي يــدعي الحــق أي أن مباشــرة الــدعوي ينــون مــن نر ــ ،(2الــدعوي)

الموضــوعي الـــذي وقــع عليـــه الاعتــداء وذلـــم فـــي مواجهــة مـــن أعتــدي علـــي هـــذا 
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 .وما بعدها 224

ة المباشرة بشرط الصةفة وادير بالذكر أن غالبية الفقه المصري يعبر عن المصلحة الشخصي - 2

وإذا كان المشرا اشترط لقبوا الدعوي أن تكةون المصةلحة شخصةية ومباشةرة  ،في الدعوي

 .ف ن ذلك هو ما حدا ببعض الفقه إلي القوا بأن الصفة في الدعوي هي أحد أوصاف المصلحة

 –مراةع سةاب   –القةانون القضةائي الخةاص  –أنظر في تفصيا ذلةك: إبةراهيم نايةب سةعد 

 .166ص
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 .(1)الحق
ويتحقق القاضي من دوافر هذا الشر  بدن يرترل صحة الادعاء أي يرتـرل 
وجود الحق المرفوعة به الـدعوي فـإذا ددكـد أن مـن يباشـر الـدعوي هـو صـاح  هـذا 

وي هـو ذلـم الشـطي الـذي أعتـدي علـي هـذا الحـق الحق وأن من رفع  عليـه الـدع
 في الدعوي الجزم لق ولها. المصلحة الشطصية المباشرةفإن ذلم مراده دوافر شر  

ــدعوي هــو مــن ق يــل فهــم  المصــلحة الشطصــية المباشــرةواســتطجص  فــي ال
 (.  2الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع )

فـي الـدعوي دقتلـي وجـود  لمباشـرةالمصلحة الشطصية ااضا مما دقدم أن و 
عجقة مباشرة بين أبراف الدعوي وموضوعها. فج دق ل الدعوي إلا إذا كان المـدعي 

أن دةــون لــه مصــلحة شطصــية فــي ولا ينرــي  ،لنرســهيــدعي حقــاي أو مركــزاي قانونيــاي 
 (.3)ذلم

وقد أكدت محنمة النقض في العديـد مـن أحنامهـا أنـه ممـا يعيـ  الحنـم عـدم 
 .(1()4) الدفع بعدم ق و  الدعوي لرفعها علي  ير صرة الرد علي

 
1 - Gérard Couchez , Procédure civile , Armand Colin , 2004 , p. 136.où 

il confirme que le droit d'action n'appartient , dit –on , qu'à celui qui 

a un intérêt personnel et direct d'agir. c'est qu'en effet. il n'est pas 

question de permettre à quelqu'un d'agir alors que ce sont les 

intérêts d'autrui qui sont en cause.  

 .2007 -10 -25السة  – 63لسنة  1023الطعن رقم  –نقض مدني  - 2

ولو كانت لهةذا الشةخص  ،وتطبيقاً لذلك   تقبا دعوي بطلان عقد من شخص ليس طرفاً فيه - 3

ذي يطلب بطلان عقد الشركة المنافسة لةه، مصلحة في بطلانه كما لو كان تااراً منافساً هو ال

ولكنه   يتمتع بصةفة قانونيةة فةي  ،فلا اداا أن له مصلحة في التخلص من الشركة المنافسة

 .145ص  –.. ة مراع ساب  .مبادئ –وادي راغب فهمي  :يرااع في ذلك .هذه الدعوي

م المطعةون فيةه وفي ذلك قضت محكمةة الةنقض بةأن " وحيةث إن الطاعنةة تنعةي علةي الحكة  - 4

الإخلاا بح  الدفاا والقصور في التسبيب لعدم الرد علي دفعها بعةدم قبةوا الةدعوي بالنسةبة 

لها لرفعها علي غير ذي صةفة لعةدم واةود أيةة علاقةة تربطهةا بةالمطعون ضةده الأوا رافةع 

 الدعوي والعلاقة كانت بينها وبين المطعون ضده الثاني البائع لةه الةذي باعةت لةه اةزءاً مةن

العقار الكائن به شقة النزاا وقد تم فسخ هذا العقةد وزالةت هةذه الرابطةة وبالتةالي تنتفةي أي 

 ...... .صلة بينها وبين المطعون ضده الأوا
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 ثانياً المصلحة الشخصية المباشرة في دعوي إزدراء الأديان: 
إذا كان الأصـل أنـه لا دق ـل الـدعوي إلا إذا كـان الطصـوم هـم أنرسـهم أبـراف 

وإذا كانــ  دعــوي  ،الحــق أو المركــز القــانوني موضــوع الإدعــاء علــي فــرل صــحته
ــدعوي المســئولية عــن إ ــه ال ــالحق المرفوعــة ب ــان يتمســم فيهــا المــدعي ب زدراء الأدي

ــة المــدعي ــذري ديان ــذلم  لنرســه فــي مواجهــة الطــرف الســل ي وهــو مــن ي فتتحقــق ب
ولةن نظراي لأن الديانات المعتـرف بهـا  ،مصلحته الشطصية المباشرة في هذه الدعوي 

 
وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك بأن من المقرر أنه يشترط لقبوا الخصومة أمةام القضةاء 

ى تعةود علةي المةدعي منفعةة مةن قيام نزاا بين أطرافهةا علةي الحة  موضةوا التقاضةي حتة 

اختصام المدعي عليه للحكم عليه بطلباته وهةي المصةلحة التةي يقرهةا القةانون إعمةا ً لحكةم 

من القانون المدني علي أنةه  152المادة الثالثة من قانون المرافعات , وكان النص في المادة 

 ً " يدا علي أن مبدأ نسبية أثر   "   يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن ياوز أن يكسبه حقا

العقد إنما يقتصر علي طرفيةه والخلةف العةام أو الخةاص أو الةدائنين فةي الحةدود التةي بينهةا 

لما كةان  .القانون , فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه وا لتزامات المتولدة منه إ  إلي عاقديه

ها في الدعوي الراهنة بحيث ذلك وكانت الطاعنة قد دفعت أمام محكمة ثان دراة بانعدام صفت

  تربطهةا أيةة علاقةة بةالمطعون ضةده الأوا رافةةع الةدعوي وأن العلاقةة كانةت بينهمةا وبةةين 

المطعون ضده الثاني الذي اشتري منها ازءاً من العقار الكائن بةه شةقة النةزاا , إ  أن هةذا 

مةدني  1991لسةنة  8945العقد تم فسخه لعدم الوفاء بالثمن بالحكم الصادر في الدعوي رقم 

كلي الإسكندرية وقدمت المستندات المييدة لذلك إلي محكمة ا ستئناف وهو ما تنتفي بةه أيةة 

علاقة بينها وبين المطعون ضده الأوا تبرر اختصامها في الدعوي لشةرائه شةقة النةزاا مةن 

دفع والرد وإذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقي  هذا ال  .المطعون ضده الثاني الذي فسخ عقده

عليه مع ما يترتب علي تحقيقه من تغير واه الرأي في الدعوي ف نه يكون معيبةاً بمةا يواةب 

 نقضه لهذا السبب دون حااة للرد علي باقي أسباب الطعن ".

 .2007 – 4 -5السة  –ق  67لسنة  1439الطعن رقم  –نقض مدني -

دعوي لرفعها من غير ذي صفة إذا كما قضت محكمة النقض بأن الحكم إذ قضي بعدم قبوا ال –  1

كان طالب التعويض عن نزا الملكية يستند في دعواه إلي عقد عرفي يكون قد صادف صحيح 

القانون ذلك أن العقد العرفي وعلي ما اري به قضاء هذه المحكمة   تنتقا بةه ملكيةة العقةار 

ماةرد دائةن  إلي المشتري و  ينشئ سوي التزامات شخصةية بةين طرفيةه فيصةبح المشةتري

شخصي للبائع بالحقوق وا لتزامات الناشئة عن هذا العقد فةلا ياةوز لةه مطالبةة غيةر البةائع 

بالتعويض عن فقده الملكية التي لم تنتقا إليه بعد إذ هي   تنتقا إ  بتسايا عقده أو تسايا 

 الحكم الصادر بصحته ونفاذه أو التأشير به علي هامع تسايا صحيفة الدعوي " 

  .2008 – 4 -12السة  –ق  66لسنة  450الطعن رقم  –ض مدني نق-
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ونظــراي لأن  ،(1فــي النظــام القــانوني المصــري هــي الإســجم والمســيحية واليهوديــة )
لــذلم لابــد أن  ،معتنقــي هــذه الــديانات الســماوية يقــدرون بــالمجيين وربمــا بالمليــارات

يثور التساؤ  عما إذا كان من الممنن أن دق ل دعوي المسئولية عـن إزدراء الأديـان 
هـل ؟ وبمعنـي أخـر  من أي من هللاء ممن يعتنقون الديانة التي دم  الإساءة إليهـا

المعتنقين لديانة معينة دم إزرائهـا المصـلحة الشطصـية المباشـرة فـي دتوافر لأي من 
   دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان ؟؟ 

أجابــ  علــي هــذا التســاؤ  قــديماي محنمــة الاســتئناف المطتلطــة فــي قلــية 
مشــابهة دــتلطي وقائعهــا فــي أن النــادي الألمــاني بالقــاهرة وزع علــي أعلــائه عــام 

فرفـع بعـض اليهـود المايمـين فـي مصـر  ،عن اليهـود فـي ألمانيـامذكرة كت    1933
دعــوي باعتبــار أن هــذه المــذكرة دلحــق إهانــات بــاليهود الألمــان وبــالجنس اليهــودي 

وكذلم بنل واحد منهم علـي حـدة وبـال وا بتعـويض عـن اللـرر الـذي لحقهـم  ،بدسره
حـداي مـن فدفع المدعي عليهم بعـدم وجـود ضـرر شطصـي لحـق أ ،بس   هذه الإهانة

فق ل  محنمـة الاسـتئناف المطتلطـة هـذا الـدفع وجـاء فـي حنمهـا الصـادر  ،المدعين
ــي  ــل  25فـ ــودين )) 1935أبريـ ــوا مقصـ ــدنهم ليسـ ــون بـ ــتدنرين يعترفـ ــث إن المسـ وحيـ

 
إذ من المسلم أن مفهوم حرية العقيدة الذي كفله الدستور المصري واحترام المعتقدات الدينية   -  1

ومةن ثةم فة ن الإلحةاد أو اعتنةاق  ،يقتصر في القانون المصري علي الأديان السماوية الةثلاث

يدة كفا الدستور حمايتها وهذه من المسائا التي تتعل  بالنظام عقيدة أخري كالبهائية ليسا بعق

 العام المصري. 

المعروف باسةم بهةاء الله  حسين علي النوري ، أسسهاالديانات التوحيدية هي إحد  بهائيةوال

مةع ماموعةة مةن تاةار السةااد  ١٨٦٤دخلةت مصةر عةام  .القرن التاسع عشر في إيران في

  تواد تقديرات رسمية حوا عدد البهةائيين فةي مصةر، حيةث تعتبةر البهائيةة فةي  الإيرانيين

فتو  من المحكمة الشرعية في  1925في عام مصر ديانة غير معترف بها رسميًا.وقد صدر 

  .أزوااهمبهائيين عن  3بتفري   وأمرت"ملحدة"  ببا اعتبرت فيه الاماعة البهائية

 فكةرإلى تكفير كةا مةن يعتنة   ية وانتهعدة فتاوي لتوضيح موقفه من البهائي الأزهر صدروأ

 .أفكارهااعتناق المعتقدات البهائية وأكدت تحريم 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمالس الدولةة فةي مصةر حكمةاً نهائيةاً 2009-3-16وبتاريخ 

بتأييد ح  البهائيين المصريين في الحصوا على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون 

ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثا كانت قد أصدرته محكمةة القضةاء الإداري فةي  .نةذكر أي ديا

بعدم اواز إابار البهائيين علةى اعتنةاق إحةد  الةديانات المعتةرف بهةا رسةمياً ة  2008يناير 

 . كشةرط لحصةولهم علةى الأوراق الثبوتيةة الإلزاميةة -وهةي الإسةلام والمسةيحية واليهوديةة 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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شطصياي بما ورد في المذكرة المنشـورة التـي ي نـون عليهـا دعـواهم إلا أنهـم مـع ذلـم 
ما ورد فيها عن اليهود الألمـان إذ هـذا يدعون أنهم أصي وا بلرر شطصي بس  ها ل

ــه  اللــرر يصــي هم مــن جــراء مــا يقــا  ضــد الجــنس اليهــودي كلــه الــذي ينتســ  إلي
بـل يلسسـون  ،وهم كذلم يعترفون بدن لـيس ثمـة ضـرر مـادي أصـابهم ،المستدنرون 

ــودي  ــنس اليهـ ــا  الجـ ــذي ينـ ــار الـ ــ به الاحتقـ ــي سـ ــرر أدبـ ــود ضـ ــي وجـ ــواهم علـ دعـ
 15حيـث إن الإهانـة التـي دوجـه ضـد جماعـة منونـة مـن و  .والتشويش علي عقيدده

مليون نرس ليس  إلا مظهراي لحنم عام لا ينـا  أحـداي مـن أعلـائها شطصـياي بـل هـو 
ــة لا يمنــن ضــبطه ولا  ــي فــي هــذه الحال لا يمســهم إلا بشــنل  ــامض فاللــرر الأدب

مليـون  15فإذا ق لنا دعوي المستدنرين فإن معني ذلم أننا نرـتا البـاف أمـام  ،دقديره
وفي هذا ضرر اجتماعي بلي  ولا يمنن القـو  بـدن  ،دعوي درفع علي ناشر الإهانات

المشرع أراد أن يسما بهذا التوسع لما يلدي إليـه مـن إسـاءة الاسـتعما  إلـي درجـة 
وإذن ليج  أن دستبعد إمنان وجود اللـرر فـي حالـة عـدم دعيـين يطـي  .لا حد لها

ولا يمنــن أن دق ــل الــدعوي المرفوعــة  .مباشــر بصــرة مميــزة مباشــرة أو بطريــق  يــر
 بــالتعويض عــن إهانــات وجهــ  إلــي جماعــة إلا إذا كانــ  هــذه الجماعــة قليلــة العــدد

علي سـ يل التدكيـد أن كـل علـو مـن هـذه الجماعـة بسـ    –إلي حد يسما بالقو  
 .  (1كونه علواي فيها مقصوداي بالذات وشطصياي بهذه الإهانات )

فـي  1996م فقد انتهـ  محنمـة الـنقض الررنسـية عـام وعلي النايض من ذل
أحــد أحنامهــا بمناســبة الرســوم المســيئة لبابــا الرادينــان أن التعــرل لشــطي البابــا 

مــنهم بلـــ  لةــل يجيــز  ،المســـيحيين هـــو اعتــداء علــي جميــع ،بمثــل هــذه الرســوم
 .  (2) التعويض الناشئ عن هذا الاعتداء

((qu'en la personne du père commun des fidèles , c'est 

l'ensemble du peuple chrétien qui était violemment injurié , 

chaque fidèle étant donc recevable à demander en justice la 

réparation du préjudice causé par cette violation)).  
 

ص  47مالة التشريع والقضاء السنة  - 1935/  4/  25 –ناف المختلطة حكم محكمة ا ستئ  -  1

276.  

2 - Cass. Civ. 2ème, 28 février 1996 , nº 93-20663.  
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 رأي الباحثة 
لا مــن أنــه  طتلطــةومــن جان نــا نشــابر مــا انتهــ  إليــه محنمــة الاســتئناف الم

يمنن أن دق ـل الـدعوي المرفوعـة بـالتعويض عـن إهانـات وجهـ  إلـي جماعـة إلا إذا 
لأنه لو ق ل  دعـاوي المسـئولية المدنيـة عـن إزدراء  ،كان  هذه الجماعة قليلة العدد

فــإن معنــي ذلــم أننــا نرــتا  ،الأديــان مــن أي مــن المعتنقــين للديانــة التــي دــم ازدراؤهــا
وفــي هــذا ضــرر اجتمــاعي  ،وي درفــع علــي ناشــر الإهانــاتادعن ال ــمجيــيالبــاف أمــام 

ولا يمنـن القـو  بـدن المشـرع أراد أن يسـما بهـذا التوسـع لمـا يـلدي إليـه مـن  ،بليـ 
الأمـر الـذي يجعلنـا نقـرر قصـر الصـرة فـي  ،إساءة الاسـتعما  إلـي درجـة لا حـد لهـا

ينيــة علــي نحــو مــا دعــوي المســئولية المدنيــة عــن إزدراء الأديــان علــي الســلطات الد
 .سنري 
 : الصفة في دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان والنظام العام ثالثاً  

ــان دعــوي وليمــا يتعلــق بمــدي دعلــق الصــرة فــي   المســئولية عــن إزدراء الأدي
نجـد الرقـرة مـن المـادة الثالثـة مـن قـانون المرافعـات والمعدلـة بمقتلـي بالنظام العام 
وهــي المــادة التــي حصــرت الشــرو  العامــة لق ــو   -1996لســنة  81القــانون رقــم 

المصـــلحة الشطصـــية المباشـــرة القائمـــة التـــي يقرهـــا القـــانون  الـــدعوي فـــي كـــل مـــن
مــن ودقلــي المحنمــة دــني علــي )) -والمصــلحة المحتملــة متــي دــوافرت شــروبها 

، بعـدم الق ـو  فـي حالـة عـدم دـوافر أي حالة دةون عليهـا الـدعوي ، في دلقاء نرسها
 .(1(()رو  المنصوص عليها في الرقردين السابقتينالش

 
اختلفت أراء الفقه بشأن مدي تعل   1996لسنة  81وادير بالذكر أنه قبا صدور القانون رقم - 1

  .بين ثلاثة اتااهاتالمصلحة والصفة( بالنظام العام  شروط قبوا الدعوي 

ا تااه الأوا يري تعل  الدفع بعدم قبةوا الةدعوي  نتفةاء المصةلحة أو الصةفة بالنظةام العةام 

لتعلقه بوظيفة القضاء إذ من مصلحة الدولة والقضاء وكذلك ماموا المتقاضين الذين يتأذون 

  .من ازدحام العما في المحاكم تفرا القضاء لنظر المنازعات الادية

اه الثاني يري عدم تعل  المصلحة أو الصفة بالنظام العام إنما هو شةرط يتعلة  بمصةالح ا تا

 .خاصة أي مصلحة المدعي عليه ذاته

ا تااه الثالث ويفرق بين مةا إذا كانةت المصةلحة تعةد قاعةدة أساسةية تتصةا بنظةام الماتمةع 

بةين شخصةين علةي إقامةة ومثالها ا تفاق الذي ياةري  ،الأعلي ف نها مما تتعل  بالنظام العام

أما إذا كان ا تفاق غير مخةالف للنظةام العةام أو الآداب فة ن المصةلحة  ،علاقة غير مشروعة

 .عندئذ   تكون متعلقة بالنظام العام
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الــدفع بعــدم ق ــو  )مــن قــانون المرافعــات علــي أن ) 115/1كمــا دــني المــادة 
 .((الدعوي يجوز إبداؤه في أية حالة دةون عليها

إذا كان الدفع بانعدام الصرة متعلـق بالنظـام )) هقل  محنمة النقض بدنوقد 
 81مــن قـانون المرافعــات بعــد دعـديلها بالقــانون رقــم العـام وفقــاي لــني المـادة الثالثــة 

إلا أنه لا يجـوز الـدفع بـه لأو  مـرة أمـام محنمـة الـنقض مـا لـم يسـ ق  1996لسنة 
 .(1()(عرضه علي محنمة الموضوع

ــدن ) ـــاي بـــــــ ـــ و  )كمــا قلـــ  فــي هـــذا الشــدن أيلـــ ـــدم قــــ ــع بعـــ إن كـــان الدفـــ
ــة   باعتبا رهــا شــرباي فــي المصــلحة   قــد أصــبا مــن النظــام الــدعوي لانترــاء الصرـــ

 81العام إعمالاي لحنم المادة الثالثة مـن قـانون المرافعـات بعـد دعـديلها بالقـانون رقـم 
  إلا أن إثارده لأو  مرة أمام محنمة الـنقض مشـرو  بـدلا يسـتلزم ليـه  1996لسنة 

 .لـدعوي بحث عناصر واقعية لـم دةـن دحـ  نظـر محنمـة الموضـوع عنـد الحنـم فـي ا
  فإنــه لا ..........يســتلزم دحقيــق عنصــر واقعــيوإذا كــان الرصــل فــي الــدفع المثــار 

 .(2( )(ه لأو  مرة أمام محنمة النقضيق ل من الطاعن التحدي ب
وعليــه دقلــي المحنمــة مــن دلقــاء نرســها بعــدم ق ــو  دعــوي المســئولية عــن 

أنــه لا يجــوز الــدفع  علــي .إزدراء الأديــان لعــدم دــوافر المصــلحة الشطصــية المباشــرة
ــوافر المصــلحة الشطصــية  ــان لعــدم د بعــدم ق ــو  دعــوي المســئولية عــن إزدراء الأدي

 لأو  مرة أمام محنمة النقض مـا لـم يسـ ق عرضـه علـي محنمـة الموضـوع المباشرة
 وفقاي لما استقرت عليه أحنام محنمة النقض.

 الفرع الثاني 
 ية المدنية عن إزدراء الأديان الدينية الرسمية في دعوي المسئول   المؤسسات صفة  

همــا الملسســات الدينيــة  والبطريركيــة الأرثوذكســيةوإذا كــان الأزهــر الشــريف 
 

نحةو نظريةة  –محمود مصطفي يةونس  :لمزيد من التفاصيا في شأن هذه ا تااهات يرااع -

 –دار النهضةة العربيةة  –ات المدنيةة والتااريةة العةام فةي قةانون المرافعة  عامة لفكرة النظام

  .وما بعدها 59ص  –بدون سنة 

  .2002 - 3 -11السة  –ق  65لسنة  7775الطعن رقم  –نقض مدني  - 1

 . 1999 - 11 -30السة  –ق  68لسنة  7347الطعن رقم  –نقض مدني  - 2
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الرسمية فـي مصـر لينـون لهمـا وحـدهما الصـرة فـي دعـوي المسـئولية المدنيـة عـن 
لينون لذزهر الشريف الصرة فـي دعـوي المسـئولية فـي حالـة إزدراء  .إزدراء الأديان

وينــون للبطريركيــة الأرثوذكســية الصــرة فــي دعــوي المســئولية فــي  ،الــدين الإســجمي
 .(1حالة إزدراء الدين المسيحي دفاعاي عن المصلحة الجما ية المشتركة)

مجمـع البحـوز  ،المجلس الأعلي لذزهر ،ويشمل الأزهر الشريف شي  الأزهر

 
المصةلحة الاماعيةة أو  وادير بالذكر بخصوص الصفة في الدعاوي التةي ترفةع للةدفاا عةن - 1

تثبت الصفة في الدعوي للنقابةات فةي الةدعاوي التةي  -وفقاً للقانون المصري -المشتركة أنه 

للمهنة التي أنشئت النقابة  Intérêt collectifترفعها النقابة للدفاا عن المصلحة الاماعية 

مقا ً أو يقةوم بعمةا مثا الدعوي التي ترفعها نقابة المحامين مثلا علي من ينشر  –لحمايتها 

كذلك تقبا دعوي نقابة الأطباء ضد شخص يمارس مهنة الطب  .يتضمن إهانة لمهنة المحاماة

 خلافاً لقوانين المهنة.

وإذا كان من المسلم قبوا الدعوي التي ترفعها النقابة للدفاا عن المصلحة الاماعيةة للمهةن 

حيةث  .زاا غيةر مسةتقر بالنسةبة للامعيةاتإ  أن هذا ا تااه   ،التي أنشئت النقابة لحمايتها

يذهب رأي إلي أنه ليس للامعية صفة في الدعوي للدفاا عن المصالح المشةتركة لأعضةائها 

  تمثا المهنة التةي ينتمةي إليهةا أعضةايها.  –علي خلاف النقابة  –علي أساس أن الامعية 

 النيابة العامة.كما أن مهمة الدفاا عن المصالح المشتركة للماتمع موكولة إلي 

ويتاه رأي إلي أن حرمان الامعية من الح  في الدعوي دفاعاً عن المصلحة المشتركة ييدي 

القانون يعترف للامعية برعاية مصلحة  إلي عدم تمكين الامعية من تحقي  هدفها. ومادام أن

 معينة فياب أن يكون لها ح  حماية هذه المصلحة بواسطة القضاء.

الوسةيط فةي قةانون  –اهات المختلفة فةي هةذا الموضةوا: فتحةي والةي أنظر في عرض ا تا

 .33بند  62ص – 1993ة  القضاء المدني

ظهرت في الةنظم 1996فتادر الإشارة إلي أنه منذ عام  ،كذلك وبخصوص الدعاوي الاماعية

ومفادها أن دعوي  ،Class Actions تعرف بدعاوي الاماعات آلية اديدة الأنالوسكسونية

  ترمي فقط إلي الدفاا عةن المصةالح الذاتيةة بةا أيضةاً عةن مصةالح اميةع أعضةاء المدعي 

فهةذه الآليةة تسةمح لمتقاضةي فةرد أو  ،الاماعة الذين يكونون في نفس مركزه المعتدي عليه

ومما   شك فيه أن  ،اماعي أن يامع بمناسبة دعواه كوكبة من الإدعاءات المتماثلة لإدعائه

ذو فائةدة محققةة مةن واهةة  ،يقدم باسم الاماعةة ،ة في طلب اماعيامع كا الطلبات الفردي

  .كما أن فيه اقتصاداً في الوقت ،النظر المالية

يصطدم  ،وييكد البعض أن تبني نظام الدعوي الاماعية المسلم بها في النظم الأنالوسكسونية

دم إلةي حةةد وهةذه المبةادئ ضةةاربة فةي القة  ،ومبةادئ التقاضةي الأساسةية فةي الةةنظم اللاتينيةة

ونسةبية  ،فهي تتعارض مةع قاعةدة   ياةوز التقاضةي بوكيةا ،اعتبارها وكأنها مبادئ طبيعية

 .وضرورة استبعاد الأحكام التي تتسم بالعمومية والتاريد أو اللائحية ،حاية الأمر المقضي

بةدون  –الوسيط في قانون المرافعات المدنيةة والتااريةة  –محمد نور شحاته  :رااع في ذلك

 . وما بعدها 89ص  – 2007 –اشر ن



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –ة القانون والاقتصاد مجل 
 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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جنــة ل ،إدارة البحــوز والترجمــة ،الإســجمية والــذي يشــمل مجمــع البحــوز الإســجمية
 .مجلة الأزهر ،جامعة الأزهر ،الرتوي 

ويمــاري الأزهــر الشــريف ســلطاده كهيئــة رســمية خاضــعة للقــانون ولســلطات 
 (.  1) 1961لسنة  103الدولة بموج  القانون رقم 

دـني تنظـيم الأزهـر ب 1930لسـنة  49المادة الأولي مـن القـانون رقـم وكان  
مـي الإسـجمي الأك ـر والغـرل منـه الجامع الأزهر هـو المعهـد الـديني العل))علي أن 

وعلـي دعلـيم اللغـة العربيـة  ،أصـولها وفروعهـا ،الايام علي حرـظ الشـريعة الغـراء -1
 .((........ونشرها علي وجه يريد الأمة

شــي  الأزهــر هــو الأمــام الأك ــر لجميــع رجــا  ))علــي أن  9كمــا نصــ  المــادة 
ــم والــدين بالنســبة لأهــل عالــدين والمشــرف الأعلــي علــي الســيرة المجئمــة لشــرف ال ل

 .........((.العلم
بشــدن إعــادة دنظــيم  1961لسـنة  103مـن القــانون رقــم  2كمـا دــني المــادة 

 الهيئة العلميـة الإسـجمية الة ـري الأزهر هو )الأزهر والهيئات التي يشملها علي أن )

 
وادت أمامها ميسسةة دينيةة رسةمية  1952وتادر الإشارة إلي أنه عندما قامت ثورة يوليو  - 1

وميسسة دينيةة غيةر رسةمية كانةت الحكومةات السةابقة تناصةبها  ،ممثلة في الأزهر الشريف

أصةدر  1961م وفةي عةا ،بدأ اماا عبد الناصةر التفكيةر فةي تطةوير الأزهةر الشةريف ،العداء

وأصبحت للأزهر الشريف اامعة تضم كليةات أزهريةة علميةة  ،1961لسنة  103القانون رقم 

وعندما بدأ السادات صةراعه مةع  .إلي اانب الكليات النظرية التي تدرس علوم الدين واللغات

 .أصدر شيخ الأزهر الدكتور محمد الفحام بياناً أيد فيه خطوات السادات 1971القوي في مايو  

ونص فيه علي أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر  1971وفي نفس العام صدر دستور 

والةذي أصةبح بمقتضةاه شةيخ  1975لسةنة  350صدر القانون رقم  1975التشريع وفي عام 

ً  ،الأزهر يعاما معاملة الوزير وألغةي منصةب وزيةر شةئون  ،با ويسةب  الةوزراء بروتوكوليةا

 .الأزهر

أما عن الدور  .ك أي تغييرات أو تعديلات في طبيعة علاقة الدولة بالأزهرولم تشهد فترة مبار

وقاا عن  ،الرقابي للأزهر فقد حذر شيخ الأزهر مراراً من الكتب التي تهاام العقيدة الإسلامية

ولكةةن رأيةةه ييخةةذ بةةه عنةةد الاهةةات المختصةةة  ،الأزهةةر   يملةةك حةة  مصةةادرة تلةةك الكتةةب

 .بالمصادرة

 –حرية الرأي بين النظام العام الخلقةي وخطةاب الكراهيةة  –ر عبد السلام ياس :رااع في ذلك

 . وما بعدها 745 – 2015ميتمر كلية الحقوق اامعة حلوان أبريا 
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ــي  ــوم علـ ــي دقـ ــرازالتـ ــظ التـ ــره حرـ ــه ونشـ ــته ودجليتـ ــل  ،ودراسـ ــالة ودحمـ ــة الرسـ أمانـ
ودعمل علي إههار حايقة الإسجم وأثره فـي دقـدم النشـر  ،مية إلي كل الشعوفالإسج

شـي  الأزهـر )مـن ذات القـانون علـي أن ) 4كما نص  المـادة  .....((.وفي الحلارة
وصــاح  الــرأي فــي كــل مــا يتصــل بالشــئون الدينيــة والمشــتغلين هــو الأمــام الأك ــر 

   ...((.بالقرآن وعلوم الإسجم
الأزهـر )دـني علـي ) 2012رابعة من الدسـتور المصـري لعـام وكان  المادة ال

ويلخذ رأي هيئـة كتـاف العلمـاء بـالأزهر الشـريف فـي  ،الشريف هيئة إسجمية جامعة
ونظراي للتطوف الذي ساد فترة مـا بعـد وضـع  .((الشئون المتعلقة بالشريعة الإسجمية

الأزهر الشــريف فــي هــذا الدســتور مــن أن  بــارة ))ويلخــذ رأي هيئــة كتــاف العلمــاء ب ــ
قـد دــلدي ليمـا بعـد إلـي إلغـاء الرقابـة علــي  ((الشـئون المتعلقـة بالشـريعة الإسـجمية

 2014لــذلم جــاء الــني فــي دســتور ، دســتورية القــوانين واســت دالها برقابــة شــر ية
ــي النحــو التــالي ) ــة إســجمية مســتقلة)عل يطــتي دون  يــره  ،الأزهــر الشــريف هيئ

هـــو المرجـــع الأساســـي فـــي العلـــوم الدينيـــة والشـــئون و  ،بالايـــام علـــي كافـــة شـــئونه
الإســجمية ويتــولي مســئولية الــدعوة ونشــر علــوم الــدين واللغــة العربيــة فــي مصــر 

 (.(ودلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الةالية لتحقيق أ راضه.والعالم
وي ـين مـن النصـوص سـالرة ال يـان أنــه يتعـين أن ينـون الأزهـر الشـريف هــو 

الصــرة فــي دعــاوي المســئولية المدنيــة عــن إزدراء الــدين الإســجمي باعتبــاره صــاح  
علــي  والعمــل ،أمانــة الرســالة الإســجمية إلــي كــل الشــعوفحمــل الجهــة المنــو  بهــا 

وبالتـالي ينـون لـه الصـرة  ،إههار حايقة الإسجم وأثره في دقدم النشر وفي الحلارة
الدين الإسـجمي ورفـع الـدعاوي التـي في الذود عن كل ما ليه إساءة أو دحقير لهذا 

   .من شدنها حرظه ومنع امتهانه أو امتهان معتنايه
ــية  ــة الأرثوذكسـ ــوص البطريركيـ ــا بطصـ ــة أمـ ــمية الدينيـ ــة الرسـ ــد الملسسـ فتعـ

هــو أعلـى ســلطة روحيــة ودنريذيــة  بابــا الإســنندريةويعـد (. 1للمسـيحيين فــي مصــر )
 

ومع التطور بدأت ا نقسامات   ،مذهباً واحداً   ،كغيرها من الأديان  ،وكانت المسيحية عند نشأتها  -  1

ومن المذاهب التي صمدت مع الزمن   ،ذاهب متعددةتدب بين أنصارها فانقسم كثير منهم بين م

 .المذهب الكاثوليكي والمذهب الأرثوذكسي والمذهب البروتسةتانتي :مذاهبها الثلاث ،ومازالت

حوا مشةكلة هامةة وحساسةة هةي  ،إبان القرن الخامس ،إذ اشتد الخلاف بين أتباا المسيحية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9


ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –ة القانون والاقتصاد مجل 
 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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، ومـن القرن الثـاني في الةنيسة الابطية الأرثوذكسية، ويعود استعماله للق  بابا إلى
الطمـس  المسـيحية كمركـز مـن مراكـز الإسـنندرية ليقر   325 عام مجمع نياية ثم جاء

أمــا ولايــة  ؛ورومــا والقســطنطينية والقــدي أنطاكيــة جانــ إلــى  ،الة ــر  أي بطريركيــة
 ل وفـــــــق دقســـــــيم المجمـــــــع المـــــــذكور كـــــــجي بطريـــــــر  الإســـــــنندرية فهـــــــي دشـــــــم

 .ولي يا والحبشة والسودان مصر من

 
تي ذلك الوقةت علةي أن للسةيد المسةيح فقد كان الأمر مستقراً ح ،مشكلة طبيعة السيد المسيح

غير أن أسقفاً من أساقفة انوب تركيا يدعي يعقوب البرادعي   .إلهية وبشرية  :طبيعة مزدواة

قد بدأ في النصف الأوا من القرن الخامس في الدعوة إلي أن للمسيح طبيعة واحدة فقةط هةي 

لدعوي خلاف مثير وحاد بين وقد نشأ علي أثر هذه ا .وأنكر مذهب الطبيعة المزدواة  ،الإلهية

فري  ييمن بالطبيعة المزدواة للسيد المسيح وضم أساساً  :فانقسموا إلي فريقين  ،المسيحيين

الأرمةةن  ويضةةم أساسةةاً أهةةا الشةةرق  ،وفريةة  يةةيمن بمةةذهب الطبيعةةة الواحةةدة ،أهةةا الغةةرب

 والسريان(.

فةي مامةع افسةس الأوا ميلادية ثم  325وقد بدأت مناقشة هذه المسألة في مامع نيقية سنة 

م حيةث احتةدم الخةلاف بةين الكنيسةة  451ثم مامع خلقيدونية سةنة  ،م 449م والثاني  431

وكنيسة رومةا حةوا طبيعةة السةيد المسةيح عليةه السةلام حيةث  (المصرية  كنيسة الإسكندرية

  .أعلنت الكنيسة المصرية انفصالها

واتخةذت اسةم  ،للسةيد المسةيح (الإلهية وأعلنت كنيسة الإسكندرية تمسكها بالطبيعة الواحدة 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكلمة " أرثوذكس " تعني مذهب الرأي المستقيم وكان هذا هو 

ثم دب الخلاف مرة أخري بين كنيسةة القسةطنطينية وكنيسةة  .ا نشقاق الأوا بين المسيحيين

القسةطنطينية فةي  .ة الشةرقيةروما وأدي إلي أن اسم الكنيسة الأرثوذكسية بدأ يستقر للكنيسة 

وبذلك انهةي الأمةر مرحليةاً إلةي  .حين استقر للكنيسة الغربية  روما( اسم الكنيسة الكاثوليكية

 :واود اسمين مختلفين

وتطل  علي كنيستي الشرق الإسكندرية والقسطنطينية رغم أن إحداهما تيمن   ،الأرثوذكسية  -

 .مزدواةبالطبيعة الواحدة والأخر  تيمن بالطبيعة ال

 .الكاثوليكية وانفردت بها كنيسة الغرب في روما -

ثم ظهر بعد ذلك مةذهب البروتسةتانت ويقةوم علةي إنكةار سةلطة الرئاسةة الدينيةة التةي كانةت 

للكنيسة وأن الإنايةا هةو المصةدر الوحيةد للمسةيحية ومةن حة  كةا مةيمن أن يتةولي مهمةة 

فةتح بةاب التفسةير أن تعةددت فةرق وقةد ترتةب علةي  ،وأن يناقشه مةع غيةره ،تفسيره بنفسه

هةي طائفةة  ،ومع ذلك ففي مصر يعتبرون من واهة نظر القانون طائفة واحةدة .البروتستانت

  .ا ناليين

بةدون  –الأحواا الشخصةية لغيةر المسةلمين  –خالد حمدي عبد الرحمن  ،حمدي عبد الرحمن

 . وما بعدها 40ص  – 2016 –ناشر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7


 دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان في ضوء المادة الثالثة من قانون المرافعات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

867 

وإذا كانـ  صـجحيات البابــا  يـر محـددة فــي قـانون خـاص،  يــر أنـه بوصــره 
ــع ال ــة فهــو صــاح  الةلمــة الرصــل فــي جمي ــى للةنيســة الابطي ــرئيس الأعل قلــايا ال

التنريذية أو التشريعية فيها، إلا أن القرارات الططيـرة لا يمنـن للبابـا أن يتطـذها دون 
، كعــز  أحــد الأســاقرة. ســو  ذلــم، فــإن النظــام المجمــع المقــدي التشــاور وموافقــة

منها الةنيسـة الابطيـة هـو نظـام لامركـزي، أي الةنسي في جميع الةنائس التقليدية و 
يذيـة فـي أبرشـيادهم أو مطرانيـادهم شـلون إدارة الأمـور التنر والمطران لذساقرة يتر 

 (.1) الطاصة
دـــني علـــى أن  2014عـــام  المـــادة الثالثـــة مـــن دســـتوروجـــدير بالـــذكر أن 

ــادئ شــرائع المصــريين مــن المســيحيين واليهــود المصــدر الرئيســي للتشــريعات )) مب
 .((المنظِمة لأحوالهم الشطصية، وشئونهم الدينية، واختيار  يادادهم الروحية

قرار جمهوري بشدن اعتمـاد لائحـة قواعـد وإجـراءات صدر  2015وفي ماري
 (.2) درشا وانتطاف بابا الإسنندرية وبطرير  الةرازة المرقسية

 
  .الموسوعة الحرة ويكيبيديا - 1

 .البابةا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تعرف  ئحة قانونية مكتوبة  نتخابوادير بالذكر أن - 2

تعددت طرق اختيار بابا الإسكندرية وبطريةرك الكةرازة المرقسةية خةلاا تةاريخ ا لكنيسةة وقد 

ميلاديةة. وفةي الأوا مةن ديسةمبر  58المصرية الممتد منذ دخوا المسةيحية مصةر فةي السةنة

، صدر أمر ملكي من الملك فياد حدد شروط انتخاب البطريرك، وأااز ترشح المطارنةة 1928

بالمخالفة لتقاليد ا لكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما حصر أسماء الناخبين في ثلاث   والأساقفة

وبعض الأثريةاء، اختةارهم الملةك  ،فئات هي: الوزراء الحاليين والسابقين، وأعضاء البرلمان

مةن نفةس العةام موعةدًا  مةن ديسةمبر 8فقةط. وحةدد يةوم  96فسه ليبلغ عدد الناخبين فياد بن

لإاراء ا نتخاب. وعلى هذا الأساس ار  اختيار الأنبا ييانس من بين خمسة مرشحين منهم 

 بتعيينه بطريركًا للكنيسة. 1928من ديسمبر  9ملكي في   القمص يوحنا سلامة، وصدر له أمر

، وطَفَتْ على السطح مةرة أخةر  الةدعوات إلةى 1942من يوليو  21 توفى الأنبا ييانس فيو

وضع  ئحة اديدة للعودة إلى تقاليد ا لكنيسة،بمشاركة الشةعب فةي انتخةاب البطريةرك، وفةي 

هذه المرة ناحت التيارات المختلفة في وضع  ئحة انتخاب البطريرك، وصدر بها أمر م لكةي 

. وكان من أبرز إياابيات اللائحةة الاديةدة أنهةا 1942من ديسمبر  7في  1942لسنة 37رقم 

لأيةة سةلطة سياسةية كانةت أو دينيةة  حددت فئات بصفاتها للمشاركة في ا نتخاب، ولم تسمح

بتحديد أسمائهم، فأعطت اللائحة ح  ا نتخاب لاميع مةوظفي الحكومةة وماةالس المةديريات 

الامعيةةات الخيريةةة القبطيةةة الشةةهادات العليةةا مثةةا الطةةب والهندسةةة وريسةةاء  والمهةةن ذات

 وأصحاب الصحف القبطية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ونــي القــرار علــى إلغــاء لائحــة درشــيا وانتطــاف بطريــر  الأ بــا  الأرثــوذكس 
 .1957الصادرة في نوفم ر 

 لإســنندريةابابــا ودــني المــادة الثانيــة مــن هــذا القــرار الجمهــوري علــي أن 
والقـــاهرة،  الإســـنندريةهـــو أســـا   الأرثـــوذكسوبطريـــر  الةـــرازة المرقســـية لذ بـــا  

هــو رئــيس لأســاقرة الةــرازة المرقســية  الإســنندريةوبوصــره أســا  المدينــة العظمــى 
حســ  قــوانين مجمــع نيفيــة المســنونى المقــدي، ودتبــع سياســته بمعرفــة قــائم مقــام 

فـي قرعـة  الإلهيـةةنيسـة، بعـد أن دطتـاره العنايـة البابا البطرير  ومطارنـة وأسـاقرة ال
وممثلـو شـع   الإكليـرويهينلية علنية، دـتم فـي مصـر ودجـر  بـين ثجثـة ينتطـ هم 

 .  الةرازة
كمــا نصــ  الرقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة بهــذا القــرار الجمهــوري علــي أن 

قا لأحنام المـواد ويتم ذلم وف ،البابا يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختيار
 .الةنسيةقاليد بالقوانين واللوائا والقواعد ود إخج التالية بغير 

وي ين مما سـ ق أن بطريركيـة الةـرازة المرقسـية هـي السـلطة الدينيـة الرسـمية 
هــي صــاحبة الصــرة فــي دعــاوي المســئولية وبالتــالي دةــون  ،للمســيحيين فــي مصــر

 
ونصت اللائحة على أنه   ياوز أن يعطِي الناخب صوته لأكثر من مرشح واحد، و  لشةخص 

منتخبةةا مةةن ينةةاا الأغلبيةةة المطلقةةة  لةةم يكةةن اسةةمه مةةدراًا ضةةمن قائمةةة المرشةةحين، ويعتبةةر

نتخاب بعد أسبوا بين المرشح َينِ اللةذينِ للأصوات المعطاة، وإذا لم يحز أحدٌ الأغلبيةَ يعاد ا 

 .في ا نتخابات السابقة حازا أكثر الأصوات

صدر قرار امهوري بلائحة انتخاب اديدة ما زالةت سةارية، قيةدت  1957من نوفمبر  3في و

سنة على الرهبنة لإبعةاد الراهةب متةى  15و سنة لإبعاد الشباب 40سن الترشح بما يزيد عن 

بعد أن كانوا عدة آ ف في اللائحةة السةابقة، مةنهم  662د الناخبين إلى المسكين. وقلصت عد

راا دين والباقي مدنيون يختار معظمهم الأساقفة كما أعطت اللائحة للمطارنة والأساقفة 223

الهيكليةةة مةةا أطةةام بالطةةابع الشةةعبي  حة  ترشةةيح أنفسةةهم. وأضةةيف بنةةد اديةةد حةةوا القرعةةة

ز المرشح أغلبيةة الأصةوات ولةو كانةت سةاحقة بةا يتعةين أن للانتخاب، فلم يعد كافيًا أن يحو

 .الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات قرعة تار  بين المرشحين

 -إسةح  إبةراهيم :لمزيد من التفاصةيا حةوا الصةراا علةي  ئحةة انتخةاب البطريةرك يرااةع

 .2014الطبعة الأولى/سبتمبر  - !الإكليروس ديمقراطية 
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ه من كل مـا ليـه إسـاءة أو دحقيـر لهـذا للذود عنالمدنية عن إزدراء الدين المسيحي 
الدين المسيحي ورفع الدعاوي التي مـن شـدنها حرظـه ومنـع امتهانـه أو امتهـان أي 

   .من معتنايه
ولعــل مــا يلكــد أن الصــرة فــي دعــوي المســئولية المدنيــة عــن إزدراء الأديــان 

دث   بصرة أساسية للملسسات الدينيـة الرسـمية حنمـان قلـائيان صـدرا فـي فرنسـا 
فــي قلــايا دتعلــق بالإســاءة لبابــا الرادينــان ورفعــ  الــدعوي فــي القلــية الأولــي مــن 
 AGRIF التحال  العام ضد العنصرية ومن اجل احترام الهوية الررنسـية والمسـيحية
(Alliance générale contre racisme et pour le respect de 
l'identité française et chrétienne). 

ق بالرســوم المســيئة للرســو  الةــريم ورفعــ  الــدعوي مــن والأخــر  قلــية دتعل ــ
   ادحاد المنظمات الإســـجمية برـــرنســا

 (union des organisations islamiques de France)  
وقد ق ل  المحنمة الدعوي في كل منهما ولةنها حنم  في الموضـوع بـرفض 

نمـة الـدعوي فـي كـل ور م أنه حنم في الموضوع بالرفض إلا أن نظـر المح .الدعوي 
من الدعويين يلكد أن رافعها وهو ملسسة دينية ذا صرة فـي دعـوي المسـئولية عـن 

 .إزدراء الأديان
  Charlie Hebdo * * قلية الرسوم المسيئة للرسو  جريدة

ودتلطي وقائع هذه القلية في أن جريدة شارلي اي دو وهـي جريـدة علمانيـة 
ســئ لســيدنا محمــد لــذلم قــام المجلــس سياســية نشــرت كارينــادير فــي عــدد خــاص م

الررنسي لعبادة المسلم والمسجد الة ير بباريس وادحـاد المنظمـات الإسـجمية بررنسـا 
قام برفـع الـدعوي علـي مـدير النشـر بجريـدة شـارلي اي ـدو فـي محاولـة لمنـع إصـدار 

ورفعـ  الـدعوي  هذا العدد أمام محنمة الطصومة الة ري بباريس بس   هذه الإهانـة
عض الرسوم مسيئة للرسو  منها ما يصور الرسو  مردـدياي عمامـة علـي شـنل ضد ب

رشاو ومنها ما يصور الرسو  مستق جي مجموعة إرهـابيين عنـد الجنـة قـائجي أنـه لـم 
يعــد هنــا  عــذار  لهــم و يرهــا مــن الرســوم إلا أن المحنمــة رفلــ  الــدعوي اســتناداي 
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علـي أسـاي انترـاء الإرادة العمديـة فـي إلي حرية التع ير ودديد هـذا الحنـم اسـتئنالياي 
 .إهانة جموع المسلمين فلجي عن عدم دجاوز حرية التع ير

" Attendu qu’ainsi, en dépit du caractère choquant, 

voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des 

musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication 

dans le journal CHARLIE HEBDO apparaissent exclusifs de 

toute volonté délibérée d’offenser directement et 

gratuitement l’ensemble des musulmans, que les limites 

admissibles de la liberté d’expression n’ont donc pas été 

dépassées, le dessin litigieux participant du débat public 

d'intérêt général né au sujet des dérives des musulmans qui 

commettent des agissements criminels en se revendiquant de 

cette religion et en prétendant qu’elle pourrait régir la 

sphère politique")1(  

 La Grosse Bertha** قلية الإساءة لبابا الرادينان جريدة 
 3فـي  36دتلطي وقائع هذه القلية فـي أن جريـدة بردـا نشـرت فـي عـددها 

ــوبر  ــان صــورده فــي ز   1991أكت مجموعــة مــن الرســومات المســيئة للبابــا الرادين
رنسـية الر دنةري وهو ما اعت ره التحال  العام ضد العنصرية ومن اجل احترام الهويـة

إهانــة وحــض علــي الةراهيــة والعنــ  دجــاه مــلمني الةنيســة الةاثولينيــة  والمســيحية
مـن قـانون  24فرفع  الـدعوي علـي مـدير دحريـر الجريـدة اسـتناداي إلـي نـي المـادة 

ــادة  1881يوليـــو  29 ــدعوي  1382والمـ ــي إلا أن الـ ــدني الررنسـ ــانون المـ ــن القـ مـ
   (.2رفل  أيلاي استناداي إلي حرية التع ير )

 
1  - TGI Paris 17e chambre , 22 mars 2007 ; CA Paris 22 mars 2008. 

2 - CA Versailles , 18 mars 1998 , Cass. Civ. , 8 mars 2001 , nº 98-17574. 

ou la cour a décidé: " Mais attendu que les abus de la liberté 

d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne 

peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code 
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. ور ــم أنــه حنــم فــي الموضــوع بــالرفض ســواء فــي قلــية الرســوم المســيئة 
إلا أن نظر المحنمة الدعوي فـي كـل مـن  ،للرسو  أو لقلية الإساءة لبابا الرادينان

الــدعويين يلكــد ق ــو  الــدعوي وأن رافعهــا وهــو ملسســة دينيــة ذا صــرة فــي دعــوي 
 .المسئولية عن إزدراء الأديان
بل   بعض الجمعيات الةاثولينيـة منـع  Ave Mariaكذلم وفي قلية فيلم 

وقــد  ،عــرل الرــيلم باعتبــار أنــه يمثــل إهانــة للاــيم والحقــائق الةاثولينيــة للررنســيين
قل  محنمة اسـتئناف بـاريس هـذه الـدعوي اسـتنادا إلـي أن النظـام الأساسـي لهـذه 
ــجق  ــدين والأخـ ــنل الـ ــي دشـ ــو  التـ ــن الأصـ ــدفاع عـ ــي الـ ــق فـ ــا الحـ ــة يطولهـ الجمعيـ

بل إن محنمة الاستئناف وقتها استندت إلي حريـة المعتقـدات  ،مسيحية الةاثولينيةال
 (.  1وحرية التنقل بدون خشية من الاعتداء أو الإصابة ) ،والحق في احترام الأديان

« le juge fonde particulièrement sa décision « d’une 

 
civil…. Il en est ainsi de la publication, dans un journal, de dessins et 

légendes dont les juges du fond, par des motifs non critiqués, ont 

retenu qu'ils ne caractérisaient pas l'infraction de provocation à la 

discrimination raciale prévue par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 

juillet 1881." 

أن إعلان الفيلم كان يصور سيدة عارية النهد ترتبط   Ave Maria  وتتلخص وقائع قضية فيلم  -1

مةا لمشةاعر بالصليب فرفعت الدعوي أمام القضاء الذي قضي بمنع عرض أفيع الفةيلم احترا

  .المسيحيين

 - TGI Paris , 23- 10- 1984 , Gaz. Pal. 1984 , p.727. l'affaire du film Ave 

Maria. Celle-ci représentait une femme à la poitrine nue, liée sur une 

croix. Une action fut intentée en 1984 et l'affiche fut interdite par le 

juge des référés qui considéra que « la représentation du symbole de 

la Croix, dans des conditions de publicité tapageuse et en des lieux de 

passage public forcé, constitue un acte d’intrusion agressive et 

gratuite dans le tréfonds intime des croyances de ceux qui, circulant 

librement sur la voie publique et ne recherchant aucun contact ou 

colloque singulier avec une œuvre ou un spectacle déterminés, se 

voient – hors toute manifestation de volonté de leur part – 

nécessairement et brutalement confrontés à une manifestation 

publicitaire et commerciale, contestable et trompeuse, constitutive 

(...) d’un trouble manifestement illicite ». 
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part, sur la liberté de conscience et le droit au respect de ses 

croyances et, d’autre part, sur la liberté d’aller et de venir 

sans risque d’agression ou d’outrage ». 
ق لـ  الـدعوي مـن الجمعيـات  Je vous salue Marie كـذلم وفـي قلـية

الدينية المسيحية استناداي أن النظام الأساسي لمثل هذه الجمعيات يطولها الحـق فـي 
ع عن المبادئ والأصو  الأساسية التـي يقـوم عليهـا الـدين المسـيحي والأخـجق الدفا

 .  (1الةاثولينية)
 :** الصرة في التقاضي في دعاوي المسئولية عن إزدراء الأديان

الأزهــر وبطريركيــة الةــرازة )إذا انتهينــا إلــي صــرة الملسســات الدينيــة الرســمية 
فدنـه نظـراي لأن هـذه الملسسـات  ،ديانفي دعاوي المسئولية عن إزدراء الأ (المرقسية

الدينيــة دعت ــر مــن الأشــطاص الاعتباريــة فجبــد أن يثــور التســاؤ  حــو  الصــرة فــي 
 ،التقاضي في دعاوي المسـئولية المدنيـة المرفوعـة مـن الملسسـات الدينيـة الرسـمية

إذ يشتر  أن يمثـل الشـطي الاعتبـاري فـي الطصـومة أمـام القلـاء شـطي ب يعـي 
 .عما  الإجرائيةللايام بالأ

ودث ـ   ،أهـلية الاختصام دث   لةـل مـن دتـوافر لديـه أهليـة الوجـوف وإذا كان 
وكــذلم الأشــطاص المعنويــة ذات الشطصــية  ،فــي القــانون الحــديث لةــل إنســان حــي

 .و يستوي أن ينون الشطي وبنياي أو أجن ياي  .القانونية
ات أمــام القلــاء بــل إلا أن أهليــة الاختصــام لا دةرــي وحــدها لمباشــرة الإجــراء

ــوافر فلــجي عنهــا ــد أن دت ــام  ،لاب ــة التقاضــي ويقصــد بهــا صــجحية الطصــم للاي أهلي
وهي دع يـر عـن أهليـة الأداء فـي  .بالأعما  الإجرائية أمام القلاء علي نحو صحيا

ودتوافر أهلية التقاضي إذن لـدي كـل مـن دتـوافر لديـه أهليـة الأداء . المجا  الإجرائي
 .مطلوف حمايته قلائياي بالنسبة للحق ال

 21وهنذا فإن القاعدة في أهلية التقاضي أن ينون الطصم بالغاي سـن الرشـد )
 .سنة(  ير محجور عليه

 
1 - CA Paris , 13-5-1985 , Gaz. Pal. 1985 , p.342. 
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ــة  ــدي الشــطي أهلي ــة الاختصــام دون أن دتــوافر ل ــوافرت أهلي وإذا كــان وإذا د
التقاضــي فــج يجــوز لمــن ينــون برفــاي فــي الطصــومة أن يقــوم بالأعمــا  الإجرائيــة 

وهــذا هــو التمثيــل  .وإنمــا يشــتر  أن يقــوم بهــا شــطي يمثلــه فــي ذلــم .لهــاالمنونــة 
   .الإجرائي

وإذا كان يقوم عادة بهذا التمثيـل الإجرائـي الشـطي الـذي ينـوف عـن الطصـم 
هـذا الممثـل الإجرائـي قـد  .الذي لا دتوافر لديـه أهليـة التقاضـي لةونـه نـاقي الأهليـة

فإنـه يشـتر  كـذلم أن ، شـطي الط يعـيينـون الـولي أو الوصـي أو الاـيم بالنسـبة لل
إلا  ،يمثل الشطي الاعتباري في الطصومة شطي ب يعي للايام بالأعما  الإجرائيـة

ــة التقاضــي للشــطي  ــي نقــي فــي أهلي ــل الإجرائــي لا يرجــع ســ به إل أن هــذا التمثي
ــاري  ــا   ،الاعتب ــوم هــذا الشــطي بالأعم ــة فــي أن يق ــي اســتحالة مادي وإنمــا يرجــع إل
 .تي يج  أن دتم بواسطة شطي ب يعيال ،الإجرائية

وعلي ذلـم فـإن التمثيـل الإجرائـي هـو دمثيـل فـي مباشـرة الإجـراءات القلـائية 
 .لعدم إمنان الطصم الأصيل من مباشـرة هـذه الإجـراءات لاسـتحالة ماديـة أو قانونيـة

ومثا  ذلـم دمثيـل الـولي أو الوصـي عـن القاصـر والاـيم عـن المحجـور عليـه. كـذلم 
لمعنــوي يمثلــه علــو معــين يقــوم بمباشــرة الإجــراءات علــي نحــو مــا فــإن الشــطي ا

 .أسلرنا
ــل  ــره. والممثـ ــم  يـ ــدعوي باسـ ــراءات الـ ــرة الإجـ ــطي لمباشـ ــجحية الشـ أي صـ

إنمــا دةــون لــه فقــا صــرة فــي مباشـــرة  ،الإجرائــي لا دةــون لــه صــرة فــي الــدعوي 
 إجراءات الدعوي ممثجي لصاح  الصرة في الدعوي.

دينيــة الرسـمية لا دســتطيع مباشـرة إجــراءات دعــاوي وعليـه فــإن الملسسـات ال
   .المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان إلا من خج  الممثل الإجرائي

نجـد أنــه يــني  1973لســنة  47القانونيـة رقــم  توبـالرجوع إلــي قــانون الإدارا
اســتثناء مــن الأحنــام المقــررة فــي )فــي المــادة الثالثــة مــن مــواد إصــداره علــي أنــه )

المرافعات المدنية والتجارية دسلم صح  الـدعاوي وصـح  الطعـون والأحنـام  قانون 
المتعلقــة بالهيئــات العامــة أو الملسســات العامــة أو الوحــدات التابعــة لهــا فــي مركــز 

 .((إداردها لرئيس مجلس الإدارة
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دتـولي )كما دني الرقرة الأولي من المـادة الأولـي مـن هـذا القـانون علـي أن )
   :ية في الجهة المنشدة فيها ممارسة الاختصاصات التاليةالإدارة القانون

ــة ــات التحنــيم  ،أولاي المرافع ــام المحــاكم وهيئ ــدعاوي والمنازعــات أم ومباشــرة ال
 ....((..ومتابعة دنريذ الأحنام ،ذات الاختصاص القلائي ةولدي الجهات الإداري

ــمية  ــة الرســـ ــات الدينيـــ ــة بالملسســـ ــإن الإدارات القانونيـــ ــه فـــ ــر الأ)وعليـــ زهـــ
هــي التــي دقــوم برفــع ومباشــرة دعــاوي المســئولية المدنيــة عــن إزدراء  (والبطريـــركية

الأديــان بــل والطعــن فــي الحنــم الصــادر فيهــا متــي كــان هنــا  مقــتض للطعــن وكــذلم 
 .  متابعة دنريذ الحنم

 الفرع الثالث 
 دور النيابة العامة في دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان 

 ،يابــة العامــة هــي صــاحبة الســلطة فــي دحريــم الــدعاوي الجنائيــةإذا كانــ  الن
وبالتالي فهي المنو  بها دحريم ومباشرة الدعوي الجنائيـة عـن جـرائم إزدراء الأديـان 

بحسـ   –وإذا كان  الدعاوي المدنية درفع  ،/ و من قانون العقوبات 98وفقاي للمادة 
رية الطاصة دفاعـاي عـن مصـالا من الأفراد أو  يرهم من الأشطاص الاعتبا –الأصل 

فرديــة أو جما يــة خاصــة. ولةــن بعــض هــذه المصــالا الطاصــة قــد دمــس مصــلحة 
عامـــة للمجتمـــع   وهنـــا ي ـــدو دور النيابـــة العامـــة فـــي الـــدعوي المدنيـــة. إذ يوجـــ  

-88القانون أو يجيز لها التدخل في بعض الدعاوي لت دي رأياي استشـارياي محايـداي )م
 مرافعات(. 95

جيــز القــانون للنيابــة العامــة رفــع الــدعوي المدنيــة دفاعــاي عــن المصــلحة ولا ي
 .(1مرافعات() 87العامة إلا في الحالات المنصوص عليها )م 

وإذا كان القانون أجاز للنيابة العامة التـدخل فـي بعـض الـدعاوي المدنيـة فـي 

 
(، 1999لسةةنه  17مةةن قةةانون التاةةارة رقةةم  552ومةةن ذلةةك دعةةوي شةةهر إفةةلاس تةةاار  م  - 1

. كمةا أواةب القةانون علةي النيابةة العامةة 1996لسةنه  3قاً للقانون رقم ودعاوي الحسبة وف

التدخا في الدعاوي التي لها أن ترفعها ابتةداء , كةأن ترفةع دعةوي شةهر الإفةلاس عةن غيةر 

 .طري  النيابة العامة , فهنا ياب علي النيابة العامة أن تتدخا فيها
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لعـــام دخلها فيهـــا   وكـــذلم إذا دعلقـــ  الـــدعوي بالنظـــام اة يجيـــز القـــانون د ـــكـــل حال ـــ
 .(مرافعات 89م ) والآداف

وإذا كانــ  فةــرة النظــام العــام فةــرة إنســانية وقانونيــة ذات جــذور متدصــلة فــي 
كافة مناحي النشا  الإنساني بمـا فيهـا العجقـات القانونيـة بحيـث دغـدو كمظلـة داـيم 
من خجلها أداؤه ودنظم نشابه ودحـدد أبعـاده وأيلـاي د ـث ليـه الـروح مجـددا مـن آن 

راظ علي اعتبـارات معينـة دتوافـق ومعتقـدات الجماعـة وموروثهـا الحلـاري لآخر للح
كمـــا أنـــه إذا كـــان يمنـــن دعريـــف النظـــام العـــام بدنـــه يتعلـــق  ،(1و يمهـــا المتدصـــلة )

ــي  ــان السياسـ ــي الةيـ ــة علـ ــي المحافظـ ــي دهـــدف إلـ ــة التـ ــد القانونيـ ــة القواعـ بمجموعـ
لمصــلحة العامــة علــي ودلــع فــي الاعتبــار ســمو ا ،والأخجقــي للدولــة ،والاقتصــادي

لــذلم فإنــه  ،(2المصـلحة الررديــة دون أن دغرــل أو دتجاهــل كليــة المصــلحة الررديــة )
إذ دمـس  ،ولما كـان إزدراء الأديـان مـن الأفعـا  التـي بهـا مسـاي بمصـلحة المجتمـع

المـوروز الـديني فـي مصـر وسـائر ال لـدان العربيـة  الموروز الثقـافي لـه باعتبـار أن
بل ويهـدد إزدراء الأديـان  ،افة سواء دلم الموروثة أو المنتسبةيشنل كل عناصر الثق
لــذلم  ،إذ مــن شــدنه إحــداز الررقــة والشــتات داخــل المجتمــع ،بزعزعــة أمــن المجتمــع

ــري  ــا ن ــة العامــة  فإنن ــ  الملسســات الدينيــة  –أن يعهــد أيلــاي للنياب ــم إلــي جان وذل
الأديــان وهــذا لــن  الحــق فــي رفــع دعــوي المســئولية المدنيــة عــن إزدراء -الرســمية 

ــددي  ــم يت ــانون ذل ــي الق ــم ف ــي ذل ــالني الصــريا عل ــم .إلا ب ــي ينــون الجــزاء  وذل حت
الجزاء الجنائي مـن العوامـل التـي دسـهم فـي  المدني المتمثل في التعويض إلي جان 

 
العام فةي قةانون المرافعةات المدنيةة  ظامنحو نظرية عامة لفكرة الن –محمود مصطفي يونس  - 1

 .5ص  –بدون سنة  –دار النهضة العربية  –والتاارية 

ورغم أن فكرة النظام  .تعد فكرة النظام العام من الأفكار الأساسية في علم القانون بصفة عامة  -  2

 ،لهةا فقةد حةاوا الفقةه وضةع تعريفةات ،العام من الأفكار المرنة تتغير بتغير الزمةان والمكةان

فالبعض يري أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العةام هةي قواعةد يقصةد بهةا تحقية  

مصلحة عامة سياسية أو ااتماعية أو اقتصةادية تتعلة  بنظةام الماتمةع الأعلةي وتعلةو علةي 

 .مصلحة الأفراد

سةس في حين يري البعض الأخر أنها ماموعة المصالح الأساسةية للاماعةة أي ماموعةة الأ

والدعامات التي يقوم عليها بناء الاماعة وكيانها بحيث   يتصور بقاء هذا الكيان سليماً دون 

 .استقراره عليها

 –رسةالة  –النظام العام والتحكيم في العلاقات الدولية الخاصةة  –أشرف عبد العليم الرفاعي 

 .وما بعدها 11ص  – 1996 –اامعة عين شمس 
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لا سـيما ونحـن  ،نرسـه فـي امتهـان وازدراء الأديـان الردع بل وزجر كل من دسو  لـه
بالعقوبــات الجنائيــة التــي  ،مون أنرســهم بــدعاة التنــويرفــي زمــن لا يعبــد ليــه مــن يس ــ

 .دلحق بهم من جراء التشنيم بل والتحقير من الأصو  الدينية الراسطة
 

 الرابع   الفرع 
 صفة المدعي عليه في دعوي إزدراء الأديان 

أي الشـطي الـذي يرفـع الـدعوي ومـن  ،أشطاص الدعوي هم أبرافهاإذا كان 
م ه ــو  ،للحــق أو المركــز القــانوني المــدعي بالنســبة دوجــه إليــه، بمــا لهمــا مــن صــرة

ــه ــدعي عليـ ــدعي والمـ ــة المـ ــرة عامـ ــة و  ،بصـ ــرة الإيجابيـ ــاح  الصـ ــو صـ ــدعي هـ المـ
 .والمدعي عليه دةون له الصرة السل ية

وقد مل  الإشارة إلي المدعي في دعوي إزدراء الأديان وهو من يتلرر مـن 
ــا امتهـــان عقيددـــه ورأينـــا ضـــرورة دـــوافر المصـــلحة الشطص ـــ ية المباشـــرة التـــي يقرهـ
 .القانون حتي دق ل منه دعوي المسئولية عن إزدراء الأديان

ــل  ــالمجيين ب ــديانات الســماوية إذ يقــدرون ب ــه نظــراي لتعــدد معتنقــي ال ــا أن ورأين
وبالمليــارات ممــا يصــع  معــه دقــدير اللــرر الــذي أصــاف كــل مــنهم وبالتــالي يصــع  

دعـاوي إزدراء الأديـان أساسـية بصــرة فـإن الصـرة دث ــ  فـي  ،دقـدير  يمـة التعـويض
ــة الرســمية وهــي الأزهــر الشــريف والبطريركي ــ المرقســية  ةأساســية للملسســات الديني

 .علي نحو ما أسلرنا
إمـا مـن  كما أنه وبتتبع حالات إزدراء الأديان نجـد أن فعـل إزدراء الأديـان يقـع

ة ور يـة أو صحري أو كاد  في مجلة أو جريـدة سـواء كانـ  هـذه الجريـدة أو المجل ـ
في مقالـة حـررت بهـذه  إلةترونية من خج  نشرها علي شبنة الإنترن  ويقع الازدراء

أو أن يقــع فعــل إزدراء الأديــان مــن رســام كارينــاديري بمجلــة أو  ،المجلــة أو الجريــدة
 .جريدة ور ية كان  أو إلةترونية ووقع إزدراء الأديان من خج  رسم كارينـاديري بهـا

اء الأديان أيلا من ملل  وكاد  حر في أحد مللراده وكتبه سـواء كما يقع فعل إزدر 
كان  كت  ور ية دم نشـرها بـدور النشـر أو إلةترونيـة نشـرت مـن مواقـع ع ـر شـبنة 



 دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان في ضوء المادة الثالثة من قانون المرافعات 
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ويقع ازدراء الأديـان أيلـاي مـن المـدونين والرسـامين مـن خـج  دـدوينهم أو  .الإنترن 
 (.  1ترن  )رسومهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ع ر شبنات الإن

ــي الســينما أو  ــجم دعــرل ف ــي أف ــي مشــاهد ف ــان ف ــع إزدراء الأدي ــد يق ــذلم ق ك
التليرزيون. بل ويقع أيلاي من معدي ال رامي مـن خـج  بـرامي إذا يـة أو دليرزيونيـة 

 (.  2في التليرزيون الدولة الرسمي أو في قنوات فلائية مملوكة لذفراد)
دحـــد الأديـــان الســـماوية والجفتـــات كمـــا يقـــع أيلـــاي فـــي المظـــاهرات بالتنديـــد ب

 .المسيئة لمعتنقي دين سماوي معين
لـــذلم يمنـــن أن نقـــرر أن المـــدعي عليـــه فـــي دعـــاوي المســـئولية عـــن إزدراء 
ــرامي أو المــذيع  ــ  أو الةادــ  أو الرســام أو معــد ال  ــان هــو الصــحري أو الملل الأدي

قـد ينـون المـدعي  كـذلم ،الذي اردة  فعـل إزدراء الأديـان بمناسـبة ممارسـته لمهنتـه
عليــه فيهــا فــرد عــادي كمــن ينــدد فــي مظــاهرات فــي الميــادين العامــة بامتهــان ديانــة 

أو مــن يمــتهن الأديــان مــن خــج  صــرحاده الشطصــية ع ــر مواقــع التواصــل  ،معينــة
 أو من خج  برامي إذا ية أو دليرزيونية. ،الاجتماعي علي شبنة الإنترن 

 ،مـن قـانون المرافعـات 2/  115لمـادة هذا فلجي عن أنه يمنن دط يق ني ا
 

تبةةة فاطمةةة نةةاعوت علةةي حسةةابها الشخصةةي علةةي موقةةع التواصةةا ومةةن ذلةةك مةةا دونتةةه الكا - 1

بعنوان " كا مذبحة وأنتم طيبين " في إشارة إلةي ذبةح  2014ا اتماعي الفيس بوك أكتوبر 

الخراف بعيد الأضحى وكتبت فيها " بعد برهةة تسةاق ملايةين الكائنةات البريةة لأهةوا مذبحةة 

وبةرغم أن الكةابوس قةد مةر  ،ه الصةالحسنوية تكرر بسبب كابوس أحد الصالحين بشةأن ولةد

إ  أن كائنات   حوا لهةا و  قةوة تةدفع كةا عةام أرواحهةا  ،بسلام علي الراا الصالح وولده

هذا التدوين  .وتنحر أعناقها وتزه  دمايها دون اريرة و  ذنب ثمناً لهذا الكابوس القدسي "

لامي وحكةم عليهةا بةالحبس مةدة عبر الفيس بوك هو ما أدي إلي اتهامها بازدراء الدين الإسة 

  .ألف انيه 20ثلاث سنوات وغرامة 

وقد تأيد هةذا الحكةم اسةتئنافياً مةن  2016 – 1 – 26الحكم الصادر من محكمة الانح بتاريخ 

 . 2016 - 3 – 31 محكمة انح مستأنف السيدة زينب بتاريخ

والذي اتهم بسببه  ،والناس ومن ذلك برنامج " مع إسلام البحيري " المذيع علي قناة القاهرة  -  2

بازدراء الدين الإسلامي لأنه عاب علي الذات الإلهية وأنكر واود الحور عين وأحكام الشريعة 

الأمةر  ،كما طعن فةي السةنة النبويةة وصةحيح الإسةلام ،ووصف الصلاة بأنها أداء حركي فقط

الحكةم إلةي الحكةم سنوات  زدرائه الإسلام وخفف هةذا  5الذي بسببه حكم عليه بالحبس مدة 

  .بحبسه سنة بعد استئناف الحكم أمام محكمة مستأنف مصر القديمة

 .2015 -12 -28السة  -حكم محكمة مستأنف مصر القديمة 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –ة القانون والاقتصاد مجل 
 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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وبالتالي إذا رأت المحنمة أن الدفع بعدم ق و  الدعوي لعي  في صرة المـدعي عليـه 
في دعوي المسئولية عن إزدراء الأديان قائم علي أساي أجل  الـدعوي لإعـجن ذي 
ــي المــدعي بغرامــة لا دقــل عــن  الصــرة ويجــوز للمحنمــة فــي هــذه الحالــة الحنــم عل

 .  نيهاي ولا دجاوز مائتي جنيهخمسين ج
وإذا كان  لا دثور أية مشنلة حينما يقع فعل إزدراء الأديـان مـن فـرد عـادي ؛ 
حيـث درفـع عليــه وحـده دعـوي المســئولية عـن إزدراء الأديـان باعتبــاره مـدعي عليهــا 

إلا أنه يثور التسـاؤ  حـو  مـا مـدي إمنـان رفـع دعـوي المسـئولية عـن إزدراء  ،فيها
رئيس دحرير الجريدة أو المجلـة التـي يتبعهـا الصـحري أو الةادـ  الـذي  الأديان علي

وقع منـه فعـل إزدراء الأديـان أو صـاح  دار النشـر بالنسـبة للةتـ  المسـيئة لذديـان 
أو مالــم القنــاة الرلــائية بالنســبة لل ــرامي التليرزيونيــة أو الأفــجم ؟ وهــل لأي مــن 

ديـان إلـي جانـ  مـن وقـع منـه فعـج هللاء صرة في دعـوي المسـئولية عـن إزدراء الأ
 .إزدراء الأديان ؟ 

ينـون المت ـوع مسـئولاي )من القـانون المـدني علـي أن ) 1/  174دني المادة 
ــر المشــروع ــه  ي ــه بعمل ــه دابع ــذي يحدث ــة  ،عــن اللــرر ال ــي حــا  دددي ــان ف ــي ك مت

   (.(وهيرته أو بس  ها
رئــيس دحريــر وعليــه فإنــه يمنــن رفــع دعــوي المســئولية المدنيــة أيلــاي علــي 

الجريدة أو المجلة وكذلم علي صاح  دور النشر أو مالم القنـاة الرلـائية أو علـي 
منتي الريلم المسيء لذديان استنادا لمسئولية المت ـوع عـن أعمـا  دابعـه ودةـون لـه 
صرة فـي دعـوي المسـئولية عـن إزدراء الأديـان كمـدعي عليـه باعتبـاره مت وعـاي ببقـاي 

 (.1القانون المدني ) من 1/  174لني المادة 

 
فةالبعض  ،وتادر الإشارة إلي أن الفقه اختلف في تأصيا مسئولية المتبوا عن أعمةاا تابعةه - 1

استناداً إلةي الخطةأ المفتةرض فةي اختيةار ذهب إلي تأصيا مسئولية المتبوا عن أعماا تابعه 

فةي حةين ذهةب رأي أخةر إلةي تأصةيا مسةئولية  .وهي قرينة غير قابلة لإثبات العكس ،التابع

بةد ً  ،فالمتبوا باستخدامه التابع ،المتبوا عن أعماا تابعه استناداً إلي نظرية تحما المخاطر

 .زيةادة فةرص وقةوا الأضةرارف نةه يكةون قةد أنشةأ مخةاطر متمثلةة فةي  ،من أن يعما وحةده

فالمخاطر يقابلها المنفعةة أو الغةنم والقاعةدة أن الغةنم  ،والمتبوا ياني فوائد من نشاط التابع

 .بالغرم ولهذا يتحما المتبوا المسئولية باعتباره المستفيد من نشاط التابع



 دعوي المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان في ضوء المادة الثالثة من قانون المرافعات 
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نطلـي مــن ذلــم أن المــدعي عليــه فــي دعــوي المســئولية المدنيــة عــن إزدراء 
ــذي اردةــ  فعــل الازدراء ــان هــو الشــطي المســئو  ال ــدة أو  ،الأدي كمــا ينــون للجري

المجلــة أو القنــاة الرلــائية أو دار النشــر أو صــاح  دور العــرل الســينمائية صــرة 
متــي كــان فعــل  ،مت وعــا يســد  عــن أعمــا  دابعــهأيلــاي فــي هــذه الــدعوي باعتبارهــا 

/  174الازدراء وقع من مردةبه حا  دددية الوهيرة أو بسـ  ها اسـتناداي لـني المـادة 
   .هذا كله مع افترال صحة الإدعاء ،من القانون المدني 1

 الثاني   المطلب 
 مدي اعتبار دعوي المسئولية عن إزدراء الأديان دعوي حسبة 

ئولية عن إزدراء الأديان إنما دسـتهدف فـي الواقـع الحـث إذا كان  دعوي المس
التسـاؤ  حـو  مـا فإنه يثور  ،علي حرظ وحصانة الأديان السماوية من لهو العابثين

يقتلـي التعـرل  الأمـر الـذي .ومـا أهميـة ذلـم ؟  دعوي حسـبةمدي إمنان اعتبارها 
لـي النحـو لمرهوم دعوي الحسـبة ثـم بيـان رأينـا الشطصـي فـي هـذه المسـدلة وذلـم ع

   :التالي
   .فةرة عن دعوي الحسبة :الأو  الررع-
رأينــا فــي مــدي اعتبــار دعــوي المســئولية عــن إزدراء الأديــان  :الثــاني الرــرع-

 دعوي حسبة.
 الأول   الفرع 

 دعوي الحسبة فكرة عن  
 : وأساسها أولاً مفهوم دعوي الحسبة  

 
المتبوا فة  ،في حين تذهب نظرية أخري إلي فكرة الضمان القانوني لتأصيا مسئولية المتبةوا

يعتبر في حكم الكفيا المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد زمن ثم ف ن للمتبوا الح  

في أن يراع علي تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضةرور كمةا يراةع الكفيةا 

  .المتضامن علي المدين الذي كفله لأنه مسئوا عنه وليس مسئو ً معه

بدون  –مصادر ا لتزام  –حسام الأهواني  :شأن هذه النظريات يرااعلمزيد من التفاصيا في 

  .وما بعدها 169ص  – 1994 -ناشر

  



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –ة القانون والاقتصاد مجل 
 (الثانى والتسعون العدد ) -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 ،دركــه دعــرف الحســبة فــي اصــطجح الرقهــاء بدنهــا الأمــر بــالمعروف إذا ههــر
وفــي الرقــه الإســجمي دعــرف دعــوي الحســبة  .(1)والنهــي عــن المنةــر إذا ههــر فعلــه

أو أن دةـون مشـتملة  ،دلم التي يرفعها أي فرد دفاعاي عـن حـق مـن حقـوق م بدنها
   (.2) د ولةن حق م دعالي فيها  ال حق م دعالي وحق الع ،علي حقين

ــوق م  ــالمعروف بحقـ ــر بـ ــق الأمـ ــد يتعلـ ــالي  –وقـ ــبحانه ودعـ ــة  –سـ الطالصـ
وصـــجة  ،متــي اســـتوف  شـــروبها الشـــر ية ،علـــي إقامـــة صـــجة الجمعـــة كالإشــراف

 .بج عذر شرعي ،وزجر من يتركون الصجة ،وإقامة الآذان فيها ،العيدين
 -سـبحانه ودعـالي  -وقد يتعلق الأمـر بـالمعروف بحقـوق المشـتركة بـين م 

تــزويي الأيــامي وإلــزام المطلقــات مــن النســاء بدحنــام إلــزام الأوليــاء ب :والعبــاد ومثالهــا
 العدة.  

كمـــا قـــد يتعلـــق النهـــي عـــن المنةـــر بحقـــوق م الطالصـــة ومنهـــا عـــدم أداء 
ــجة ــان ،الصــــ ــي رملــــ ــار فــــ ــئون  ،الإفطــــ ــي الشــــ ــو  فــــ ــدي الجهــــــجء للرتــــ ودصــــ
 ....ال ..الإسجمية

 ،العبـادو  –سـبحانه ودعـالي  -وقد يتعلق المنةر بـالحقوق المشـتركة بـين م 
منــع  ،كمنــع أئمــة المســاجد مــن الإبالــة فــي الصــجة مراعــاة لللــعراء وكبــار الســن

   (.3السرن من السرر وق  اشتداد الرياح لما يترد  علي ذلم من مطابر )
ــه الحســبة بدنهــا )وفــي حنــم   ــنقض المصــرية عرفــ  لي الحســبة )لمحنمــة ال

ء هي فعل ما يحتسـ  وفي اصطجح الرقها –وعلي ما جري به قلاء هذه المحنمة 
وهي من فـرول  ،عند م من أمر بمعروف ههر دركه أو نهي عن منةر ههر فعله

علـي كـل  عأضـراها الشـار  –أو مسـتمدة  –الةراية ودصدر عن ولاية شـر ية أصـيلة 
وذلــم بالتقــدم إلــي القاضــي بالــدعوي أو  ،مــن أوج هــا عليــه وبلــ  منــه الايــام بهــا

 
ومةن  ،-عةز واةا  –والحسبة لغة اسم لمةا يحتسةبه الإنسةان بةأن يفعلةه ناويةاً بةه واةه الله  - 1

 .أي كفاك ،حسبك :يقاا ،والكفاية ،أي أنكر :احتسب عليه :يقاا ،معانيها الإنكار

  .وما بعدها 56ص  -1 –القاموس المحيط أ  :اع في ذلكرا

  .376ص  – 1947 –عبد الله وهبه -–المصلحة في الدعوي  –عبد المنعم الشرقاوي  - 2

من قانون المرافعات المصري  (3 دعوي الحسبة علي ضوء المادة  -محمود السيد التحيوي  - 3

 .وما بعدها 46ص  –بدون سنة  –ملتقي الفكر  –
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ــه باســـتعداء المحتسـ ــ ــة "الشـــهادة لديـ ــالم " النيابـــة العامـ ودعـــوي  ،  أو والـــي المظـ
الحســبة دةــون ليمــا هــو حــق ك أو ليمــا كــان حــق م ليــه  البــاي كالــدعوي بإثبــات 
ــدهما  ــ   ردة أحـ ــد أو بسـ ــا فاسـ ــين زواجهمـ ــين زوجـ ــالترريق بـ ــائن أو بـ ــجق البـ الطـ

 وجمهور الرقهاء ادرـق علـي عـدم دقيـدها بشـر  الإذن أو ،برجوعه عن دين الإسجم
ــاي  ،الترــويض مــن ولــي الأمــر ــاي كرائي وإذا دــر  كــل المســلمين الحســبة باعتبارهــا واجب

بل أنها دةون فرل عين علي المسلم القادر عليهـا إذا لـم يقمهـا  يـره  ،أثموا جميعاي 
فـج يق ـل القـو  بانترـاء مصـلحة رافـع هـذه الـدعوي  ،في شدن أمر لا يعلم به إلا هو
لينــون شــاهداي  ،ه مطلــوف منــه شــرعاي الإحتســافلأن ــ ،بالمــا دحققــ  شــرو  الحســبة

ولــه مــا للطصــوم مــن حــق إبــداء  ،فيهــا لإثبادهــا وقائمــاي بالطصــومة فــي آن واحــد
   (.1( )(الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ومتابعة السير في الدعوي حتي ينحسم النزاع

 وقد نشدت الحسبة في عهد الرسو  الةريم عليه السجم اسـتجابة لحنـم الآيـة
ــالمعروف وينهــون عــن )الةريمــة ) ــدمرون ب ــي الطيــر وي ــتةن مــنةم أمــة يــدعون إل ول

 .((المنةر وأولئم هم المرلحون 
 :دتميز بدمرين ودجدر الإشارة إلي أن الحسبة في الرقه الإسجمي ولاية

الحســبة ولايــة يقــوم المحتســ  بهــا بنــاء علــي مــا يوجبــه الشــارع علــي كــل -
وأن معنـي  ،ام بما يقتليه واج  الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنةـرمسلم من الاي

بـل يتعـداه إلـي كـل قـادر  ،دلم الولاية لا يقتصر علـي مـن يعـين للايـام بـدمر الحسـبة
ــه واســتطاعته ــا ،عليهــا بحســ  قدرد ــة فيهــ ــإن الولاي ــم فــ ــن ثـ ــة  ،ومـ ــي ولايــ ــا هـ إنمـ

 .دةليف
 –ودـردبا بحقـوق م  ،ة فـي المجتمـعأن دلم الولاية دتعلق بالمصالا العام-

والتــي يتعلــق بهــا النرــع للنــاي جميعــاي مــن  يــر اختصــاص بدحــد ؛ فهــي  ،-دعــالي 
 (.  2ولاية عامة إن صا هذا الإبجق )

ثــم صــارت  ،وأدبعهــا بعــده الطلرــاء ،وقــد دــولي الرســو  الةــريم الحســبة بنرســه
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 ،ري عليهـا الـولاة والحنـامولاية من ولايات الإسـجم ونظـام مـن أنظمـة الحنـم التـي ج ـ
 .أي أنها كان  موجودة بجوار ولاية القلاء وولاية المظالم

وكثرت الهجرة إلي الـ جد المرتوحـة وانتشـرت  ،ولما كثرت الرتوحات الإسجمية
ووضــع ضــوابا  ،المدنيـة درقــ  الحســبة واعتنـي بهــا الــولاة والحنــام فقـاموا بتنظيمهــا

 (.1وبيان سلطة متوليها ) ،معينة لها
هي التـي قـام الـدليل علـي  وإذا كان  المصالا المعت رة في الشريعة الإسجمية

ليجــوز ابتنــاء الأحنــام عليهــا ومــن هــذا الق يــل جميــع المصــالا  ،رعايتهــا واعتبارهــا
 .  ضرورية كان  أو دحسينية أو حاجية ،التي حققتها الأحنام المشروعة

صــالا المعت ــرة وهــي التــي وإذا كــان الــدين يــددي ضــمن الرئــة الأولــي مــن الم
حيـــث يـــددي الـــدين  ،أو بالمصـــالا اللـــرورية ،أصـــطلا علـــي دســـميتها باللـــرورات

أسـاي  ،ذلـم أن مصـلحة الـدين ،بل إن الدين يددي علي قمتهـا ،ضمن دلم المصالا
ليجـ  التلـحية بمـا سـواها ممـا قـد يعارضـها مـن  ،للمصالا الأخر  ومقدمـة عليهـا

حراهــاي عليهــا ولـيس فــي هــذا أي دعـارل مــع مــا هــو إبقــاء لهـا و  ،المصـالا الأخــر  
   .(2ثاب  من أن الشريعة متلمنة بمجموعها لمصالا العباد)

وانتقلــ   ،فــي جميــع الشــرائع الســماوية –كنظــام دينــي  –وقــد وردت الحســبة 
وهـي نظامـاي مشـتركاي وجـد فـي جميـع المجتمعـات  ،منها إلي النظم القانونية الوضعية

بـدفع  ،لأنـه كـان لازمـاي لبقـاء دلـم المجتمعـات ،جتمعـات ال ـدوحتـي فـي م ،الإنسانية
ومــا  ،فلــم يــلد الاخــتجف حــو  مــا يعت ــر معروفــاي  ،ولــذا .المنةــرات التــي دهــدد كيانهــا

وذلــم  ،إلــي الطــجف حــو  وجــوف دفــع المنةــر ،مــن مجتمــع إلــي أخــر ،يعت ــر منةــراي 
الحسـبة هـي نظامـاي كمـا أن  ،أو آخـر فـي كـل منهـا ،دح  اسم ،بتقرير نظام الحسبة

وذلـم فـي مواجهـة جميـع  ،قد شرع للدفاع الاجتماعي عن النظام العـام فـي المجتمـع
فهـو يط ـق  ،ومـن ثـم .أم مـن الأفـراد العـاديين ،سواء أكـانوا مـن رجـا  الإدارة ،أفراده
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أو ميــدان  ،ســواء أكــان فــي ميــدان الإدارة ،بالنســبة لةافــة أوجــه النشــا  الإنســاني
   (.1أو ميدان المعامجت المالية ) ،الأحوا  الشطصية

ــدعاوي  ــم الـ ــبة باسـ ــاني نظـــم دعـــوي الحسـ ــانون الرومـ ــذكر أن القـ وجـــدير بالـ
التــي كــان يعتــرف بهــا القــانون الرومــاني لأي مــوابن دفاعــاي عــن مصــلحة  الشــع ية
(. بل كان  دق ل أيلاي في أحوا  ينون اللرر فيها لحـق حقـاي مـن الحقـوق 2عامة )

ةـــون المصـــلحة العامـــة قـــد ضـــرت مـــن ذلـــم إلا بطريـــق  يـــر حيـــث لا د –الطاصـــة 
فــالمتهم لا  ،لأنهــا دمــس الصــالا العــام ،وكــان لهــذه الــدعوي صــرة جنائيــة .مباشــر

بــل دتولــد الــدعوي عــن جنحــة  ،يــردبا بالمــدعي بديــة رابطــة عقديــة أو شــبه عقديــة
ة هـا مدنية ويقصد بها إفقار المدعي عليه علي سـ يل العقوبـة عـن الجنحـة التـي ارد

فـي نظـر  –فـي حـين أن دعـوي الحسـبة فـي الشـريعة الإسـجمية  .في دعوي جنائيـة
وهــي دطتلــ  عــن  ،نــوع مــن الشــهادة وهــي الشــهادة بحقــوق م دعــالي –الرقهــاء 

الشهادة في حقوق العباد في أنـه يشـتر  لق ـو  الشـهادة الأخيـرة أن دةـون مسـ وقة 
ــ  مــن صــاح  الحــق أو مــن نائبــه ــدعوي ســواء كان ــق قــو   ،ب لأنهــا دقصــد لتحقي

 (.  3ولا ينون هنا  قو  للمدعي إلا بدعواه ) .المدعي وإثباده
وجدير بالذكر أن النظم القانونية دطتل  في الوسائل التي دعتمـدها للمحافظـة 

لرتـرة  ،وقد شهد القانون الوضعي المصري دط يقاي لدعوي الحسـبة ،علي النظام العام
حيث كـان القاضـي  ،وحتي وق  قري  ،سجمي لمصرمنذ الرتا الإ ،بويلة من الزمن

ســـواء منهـــا مـــا دعلـــق  ،والمنازعـــات ،الشـــرعي يطـــتي بـــالنظر فـــي جميـــع المســـائل
 .أو المسائل العامة ،أو الأحوا  الشطصية ،أو الحدود ،بالمعامجت

ــي القلــاء الشــرعي بالقــانون رقــم  حيــث أســندت  ،1955لســنة  462وإذ ألغ
ومنـذ هـذا التـاري  والجـد  لـم ينقطـع حـو  نطـاق  .دنيـةاختصاصاده إلي المحـاكم الم

فقـد قصـر رأي دعـاوي الحسـبة علـي  ،دعوي الحسبة في القـانون الوضـعي المصـري 
مســائل الأحــوا  الشطصـــية وحــدها دون مســـائل المعــامجت الماليـــة بحجــة أن دلـــم 

 
من قانون المرافعات المصري  (3 دعوي الحسبة علي ضوء المادة  -محمود السيد التحيوي  - 1
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فنظـام الحسـبة يسـتمد  .المسائل هي التي دطلع وخـدها لقواعـد الشـريعة الإسـجمية
بينمـا دسـتمد قواعـد المعـامجت الماليـة فـي القـانون  ،حنامه من الشـريعة الإسـجميةأ

المدني المصري أحنامها من قواعـد أخـري بعيـدة عـن الشـريعة الإسـجمية. فـي حـين 
ــذه  ادجــاه أخــر نرجحــه  إلــي أن دعــوي الحســبة دجــوز بصــرة عامــة فــي كــل  –ي

وحمايـة  ،ومثلـه العليـا ،لمجتمـعوذلم من أجل حماية  يم ا ،المسائل وكافة المجالات
 .(1النظام العام والآداف )

بتنظــيم إجــراءات دعــوي الحســبة فــي  1996لســنة  3وصــدر القــانون رقــم  
مـن رفـع دعـوي الحسـبة فـي  -فـي نظرنـا  -مسائل الأحوا  الشطصية وهو لا يمنع 

  ير مسائل الأحوا  الشطصية ذلم أن العلة من وراء صدور هذا القـانون هـو دقييـد
الحــق فــي اســتعما  دعــوي الحســبة فــي مجــا  الأحــوا  الشطصــية منعــا مــن إســاءة 

   استعماله علي نحو ما سنري.
بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوي الحسبة في   1996لسنة  3ثانياً القانون رقم 

 : مسائل الأحوال الشخصية 
 بتنظيم إجراءات مباشرة دعـوي  وجدير بالذكر أن العلة من وراء صدور قانون 

ــارات  ــدأت فــي منتصــ  الســبعينات دي ــه ب الحســبة فــي مســائل الأحــوا  الشطصــية أن
ودرســيرات  يــر  ،ذات جــذور قديمــة دنــادي بمرــاهيم جديــدة للســجم ،فةريــة جديــدة

 ،من أشطاص يشـم كثيـراي فـي أهليـتهم للرتـو   ،ودرسيرات  ير مدلوفة له ،مدلوفة له
   .لا يعلم من أمر دينه شيئاي ودمنن هللاء من استقطاف العديد من الشباف الذي 

ابتـدأ أنصـار هـذه التيـارات الرةريـة يبحثـون عـن القلـايا  ،وفي مجا  الحسبة
ــة ــي دحــدز ردود أفعــا  عالمي ــة واســعة ،الت ــدين الإســجمي  ،ومحلي ــي ال ــاي ف ــيس حب ل

وكـان  ،والاجتمـاعي ،والاقتصـادي ،وإنما بهدف الإرهاف الرةري  ،الحنيف ولا نصرة له
 ،والرةــــر ،والتحــــري فــــي مجــــا  الأدف ،ت فئــــة مهمتهــــا البحـــثمـــن هــــذه الجماعــــا

ودمننــوا مــن العثــور علــي مللــ  لأســتاذ جــامعي فــي المســائل  ،والعلــوم ،ةوالصــحاف
وحصـلوا  ،ورفعوا دعوي حسبة متهيمينه بالردة عن الدين الإسجمي الحنيف ،الدينية

 
مةن قةانون  (3 دعوي الحسةبة علةي ضةوء المةادة  -محمود السيد التحيوي : يرااع في ذلك - 1

 .وما بعدها 182ص  –بدون سنة  –ملتقي الفكر  –رافعات المصري الم
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ــنقض المصــرية بــذلم ــات مــن محنمــة ال ــدة حنــم محن ،علــي حنــم قلــائي ب مــة ملي
 ،يجـ  أن يسـتتاف ،والذي قلي بدن ملل  هذا المصن  يعت ر كافراي  ،الدرجة الثانية

ودـم دصـوير الـدين  ،وإعجمهـا عـن ذلـم ،وكت ـ  صـحافة الـدنيا .وإلا يقام عليـه الحـد
وبالــذات حينمــا ببقــ  آثــار اعتبــار  .الإســجمي الحنيــف بدنــه عــدو الرةــر والمرةــرين

 (.1وزوجته) ،بين هذا الملل  من الترريق ،المحنوم عليه مردداي 
القلـــية التـــي حنـــم فيهـــا بـــالترريق بـــين أحـــد أســـادذة  ودـــتلطي وقـــائع هـــذه

الجامعات وزوجته في أنه أ يم  الدعوي عليهما أمام محنمة الجيزة الابتدائية دائـرة 
ــد لأســرة  ــي أن هــذا الأســتاذ ول الأحــوا  الشطصــية بطلــ  الترريــق بينهمــا اســتناداي إل

يرـــة أســـتاذ مســـاعد الدراســـات الإســـجمية وال ج ـــة بقســـم اللغـــة مســـلمة ويشـــغل وه
العربية بنلية الآداف جامعة القاهرة ونشر كتباي وأبحاثاي ومقالات دتلـمن كرـراي صـريحاي 

 1994 – 1 – 27وبتـاري   .لينون مردداي مما يتعين معـه الترريـق بينـه وبـين زوجـة
ضــدهم هــذا الحنــم والــذي  واســتدن  المطعــون  ،حنمــ  المحنمــة بعــدم ق ــو  الــدعوي 

قلـ  ليــه محنمــة اسـتئناف القــاهرة بإلغــاء الحنــم المسـتدن  والترريــق بــين الأســتاذ 
ــامعي وزوجتـــه ــذا ال .الجـ حنـــم بـــالنقض الـــذي أيـــد حنـــم وبعـــن الآخـــرين علـــي هـ

 .  (2)الترريق
وإذ أكـد أنصـار هـذه التيـارات الرةريـة أنهـم بصـدد إعـداد دعـاوي قلـائية ضـد 

فسـارع المشـرع الوضـعي المصـري بإصـدار  ،في مصر من الةتـافرواد حركة التنوير 
والطـاص بتنظــيم إجـراءات مباشـرة دعـوي الحسـبة فــي  ،1996لسـنة  3القـانون رقـم 

وني في مادده الأولي علي أن ))دطـتي النيابـة العامـة  ،مسائل الأحوا  الشطصية
 .حسـبةوحدها دون  يرها برفع الدعوي فـي مسـائل الأحـوا  الشطصـية علـي وجـه ال

وعلي من يطل  رفع الدعوي أن يتقدم ب جغ إلي النيابـة العامـة المطتصـة ي ـين ليـه 
وعلـي  .موضوع بلبـه والأسـباف التـي يسـتند إليهـا مشـروعة بالمسـتندات التـي دليـده

النيابـة العامــة بعـد ســماع أقـوا  أبــراف الـ جغ وإجــراء التحايقـات الجزمــة أن دصــدر 

 
الةةدار  – 1999 –الوسةةيط فةةي قةةانون المرافعةةات  –نبيةةا إسةةماعيا عمةةر  :يرااةةع فةةي ذلةةك - 1

دعةوي  -محمةود السةيد التحيةوي : مشار إليه بميلف .وما بعدها 251ص  –الاامعية للنشر 
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 .مة الابتدائية المطتصة أو بحرظ ال جغقرار برفع الدعوي أمام المحن
ويصدر قرار النيابة العامة المشـار إليـه مسـ باي مـن محـام عـام وعليهـا إعـجن 

 .((هذا القرار لذوي الشدن خج  ثجثة أيام من داري  صدوره
وهذا معناه أن النيابة العامة وحدها صاحبة الحق في رفع دعوي الحسبة فـي 

هي دستطيع رفع الدعوي من دلقاء نرسها أو بناء علـي و  ،مسائل الأحوا  الشطصية
   .بجغ قدم لها من أحد أفراد المجتمع

علي أن قرار النيابة العامـة سـواء برفـع الـدعوي أو بـالحرظ قابـل لجلغـاء مـن 
وفــي حالــة إلغــاء قــرار النيابــة بــالحرظ  .النائــ  العــام خــج  ثجثــين يومــاي مــن صــدوره

مـا يـراه مـن دحايقـات والتصـرف فيهـا إمـا برفـع الـدعوي يمنن للنائ  العام اسـتةما  
 2م )وينـون قــراره فــي هــذا الشــدن نهائيــاي  .أمـام المحنمــة الابتدائيــة أو بحرــظ الــ جغ

 .(1996لسنة  3من القانون رقم 
ـون هـي المد يـة   وجـدير بالذكر أن النيابة العامـة إذا قـررت رفـع الـدعوي دةـ

ولا يجـوز لمقـدم الـ جغ التـدخل  .وق وواجبـاتوينـون لهـا مـا للمـدعي مـن حق ـ .فيها
لســنة  3مــن القــانون رقــم  4 ،3م ) فــي الــدعوي أو الطعــن فــي الحنــم الصــادر فيهــا

1996). 
دطــتي بــدعوي  1996لســنة  3مــن القــانون رقــم  2 / 1ووفقــاي لــني المــادة 

الحسبة في مسائل الأحوا  الشطصـية المحنمـة الإبتدائيـة ووفقـا للقواعـد العامـة فـي 
لاختصاص المحلي ينعقد الاختصاص للمحنمة الابتدائيـة التـي يقـع بـدائردها مـوبن ا

ــه ــدعاوي  ،المــدعي علي ــادة لنظــر ال ــالإجراءات المعت ــاي ب ــدعوي أمامهــا وفق  ،ودنظــر ال
 .للقواعد العامة ويطلع الحنم الصادر فيها لجستئناف ببقاي 

مقتلـــاه بإنشـــاء محـــاكم الأســـرة وب 2004لســـنة  10وإذ صـــدر القـــانون رقـــم 
أصــبح  محــاكم الأســرة دطــتي نو يــاي بجميــع مســائل الأحــوا  الشطصــية التــي كــان 

وبالتـالي فـإن دعـاوي  ،ينعقد الإختصاص بنظرها لةل من المحاكم الجزئية والابتدائيـة
الحسبة فـي مسـائل الأحـوا  الشطصـية ينعقـد الاختصـاص بهـا لمحنمـة الأسـرة دون 

 . يرها
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الــبعض انتقــد قصــر المشــرع الصــرة فــي دعــوي وأخيــراي دجــدر الإشــارة إلــي أن 
الحسبة علي النيابة العامة وحـدها دون  يرهـا مـن الأفـراد علـي أسـاي أن الالتجـاء 

وبلــ  مراجعــة مللــ  أو كادــ  أو فنــان  ،إلــي القلــاء لا يعــد فــي حــد ذادــه دعســراي 
ودنايــة عملــه ممــا يطــل باــيم المجتمــع ويهــدد ســجمته لا يعــد درويعــاي لأن الأمــر فــي 

كمـا أن منـع  ،لنهاية مرجعه حنم القلاء الذي يقدر سجمة أو عدم سجمة الإدعـاءا
الموابن من الالتجاء إلي القلـاء فـي مثـل هـذه الأحـوا  هـو الـذي قـد يهـدد سـجمة 

ــامهم ــق أمـ ــد أ لـ ــاء قـ ــاف القلـ ــع لأن بـ ــن المجتمـ ــئولية  ،وأمـ ــي أن المسـ ــجي علـ فلـ
ءة اســتطدام حــق التقاضـــي إذا الجنائيــة والمدنيــة التــي يمنـــن أن دتردــ  علــي إســـا

فهـذه الوسـائل كريلـة  ،انطوت الدعوي علي قـذف أو سـ  أو دشـهير بالمـدعي عليـه
ــدلاي مــن اللجــوء إلــي  ــي اســتطدام حــق التقاضــي ب ــي هــاهرة التعســ  ف بالقلــاء عل

 (.1مصادرة حق التقاضي الذي كرله الدستور للةافة )
بـة العامـة وحـدها دون أنه حسـناي فعـل المشـرع بقصـر الصـرة علـي النيا ونري 

إذ لا يجوز أن دروع الأسـر  ، يرها في دعاوي الحسبة في مسائل الأحوا  الشطصية
% وأن يتــر   50الآمنــة المســتقرة فــي مجتمــع دزيــد نســبة الجهــل والأميــة ليــه علــي 

الأمــر لهــوي أي شــطي وضــميره لأن ذلــم ســيرتا البــاف أمــام الةيــد والتنةيــل بــدي 
حالــة مــن الإرهــاف الرةــري وهــو مــا لا يمنــن دق لــه أو كادــ  علــي نحــو ستســود معــه 

 .  احتماله
   :ةم محنمة النقض في قلية الدكتور نصر أبو زيد الشهيرةـ** ح

صـدر بعـد أن رفـع الطعـن  1996لسـنة  3ودجدر الإشارة إلي أن القانون رقـم 
فـــي  بـــالنقض علـــي الحنـــم الصـــادر بـــالترريق بـــين أحـــد أســـادذة الجامعـــات وزوجتـــه

إلا أن محنمــة الــنقض رفلــ   ،لشــهيرة ))قلــية الــدكتور نصــر أبــو زيــد((القلــية ا
 ،دط يق هذا القانون علي الطعن بالنقض المقام من الدكتور نصـر أبـو زيـد وزوجتـه

ولمــا كــان المقــرر فــي قلــاء هــذه المحنمــة أن )) إذ قــد قلــ  محنمــة الــنقض أنــه
التـي دقـع أو دـتم  انونيـةالقانون الجديد يط ق بـدثر مباشـر علـي الوقـائع والمراكـز الق
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فـج يجـوز أن يمـس مـا  ،بعد نراذه ولا يسري بدثر رجعي علـي الوقـائع السـابقة عليـه
ودطلــع الـدعوي مــن  ،ينـون قـد أنقلــي مـن مراكــز قانونيـة فــي هـل القــانون القـديم
فــإذا انعقــدت الــدعوي  ،حيــث شــرو  ق ولهــا وإجراءادــه للقــانون الســاري وقــ  رفعهــا

ج محل مـن بعـد للتمسـم بانترـاء صـرة المـدعي أو مصـلحته ف ،صحيحة بين برفيها
وعندئــذ يجــوز لمــن كــان برفــاي فــي الطصــومة الطعــن فــي الحنــم الصــادر  ،فــي رفعهــا

وينرـي لتحقـق المصـلحة  ،بالما لم يتطل عن منازعته حتي صـدور هـذا الحنـم ،فيها
هـا مـن ولا ع ـرة بزوال ،والصرة في الطعن  يامهما وق  صـدور الحنـم المطعـون ليـه

المعـد  لـني المـادة الثالثـة مـن قـانون  1996لسـنة  81ولئن كان القانون رقـم  بعد
المرافعات قد اشتر  في المادة الأولي منه لق ـو  الـدعوي أن ينـون لرافعهـا مصـلحة 

إلا أن هــذا القــانون لــم يــدت بجديــد يغــاير مــا هــو  ،شطصــية ومباشــرة يقرهــا القــانون 
ل الــني المــذكور ق ــل دعديلــه فــي صــدد هــذه مقــرر فــي قلــاء هــذه المحنمــة فــي ه ــ

بيد أن ذلم لم ينن حـائجي بـين مـا جـري بـه قلـاء هـذه المحنمـة مـن إقـرار  ،الشرو 
مـن لائحـة درديـ   280دعوي الحسبة فـي مسـائل الأحـوا  الشطصـية عمـجي بالمـادة 

ــاكم ــنل  ،المحـ ــق بشـ ــدفع المتعلـ ــتلا بالـ ــلحة لا يطـ ــاء المصـ ــدفع بانترـ ــار أن الـ باعتبـ
ــق  ،اءاتالإجــر  ــدفوع الموضــو ية التــي دتصــل بدصــل الحــق إذ يتعل وإنمــا هــو مــن ال

 81وقـد اسـتثن  المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم  ،بالشرو  الجزمـة لسـماع الـدعوي 
مـن سـريانه الأحـوا  التـي دجيـز فيهـا بعـض القـوانين رفـع الـدعوي مـن  1996لسنة 

قـــوانين ســـواء كـــان ذلـــم  يـــر صـــاح  الحـــق دقريـــراي للمصـــالا التـــي دحميهـــا دلـــم ال
إجــراءات  1996لســنة  3كمــا أن دنظــيم القــانون رقــم  ،لمصــلحة خاصــة أو جما يــة

ولا يغيـر مـن هـذا النظـر أن القـانون  ،دعوي الحسبة يعد إقراراي من المشـرع بوجودهـا
اعت ر المصلحة مـن النظـام العـام وأوجـ  علـي جميـع المحـاكم  1996لسنة  81رقم 

أن دقلـي مـن دلقـاء نرسـها بعـدم ق ـو  الـدعوي إذا لـم  بما في ذلم محنمـة الـنقض
إذ أنـه لا يتصـور هـذا القلـاء إلا إذا د ـين أن  ،دتوافر شرو  المصلحة ليمن أقامها

الـدعوي أ يمــ  ابتــداء مــن  يــر ذي مصــلحة أو رفــع الطعــن بالاســتئناف أو الــنقض 
 ،ن فـي هلـهممن لا مصلحة له ليه وذلم وفقاي للقانون الـذي رفعـ  الـدعوي أو الطع ـ

 81وكان  الدعوي الماثلة قد رفع  وصدر حنم نهائي فيها ق ل صدور القـانون رقـم 
وهـو  ،بطلـ  الترريـق بـين الطـاعن الأو  وزوجـه لاردـداده عـن الإسـجم 1996لسنة 
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فإن أحنام ذلم القـانون لا دنط ـق علـي الـدعوي  ،ما يتوافر به شرو  دعوي الحسبة
قــد صــدر بعــد عنــد رفعهــا ابتــداء أو حــين دقــديم مــن حيــث شــرو  ق ولهــا إذ لــم ينــن 

وكـان م نـي بلـ  إحالـة الطعـون للمرافعـة صـدور  ،لما كـان ذلـم ،الطعن بالاستئناف
ولا يغيـر ممـا سـل   ،فإنه لا م رر لجستجابة له ،القانون المذكور بعد حجزها للحنم

بة في شدن دنظـيم إجـراءات مباشـرة دعـوي الحس ـ 1996لسنة  3صدور القانون رقم 
إذ أن هذا القانون لا يسري علي الـدعوي بـدثر رجعـي  ،في مسائل الأحوا  الشطصية

وعمـجي بـني  ،لأنه صدر إبان نظر الطعن بـالنقض فـي الحنـم النهـائي الصـادر فيهـا
المادة الثانية من قانون المرافعات فإن كل إجـراء دـم صـحيا فـي هـل قـانون معمـو  

فالـدعاوي التـي فصـل فيهـا  ، يعت ـره كـذلمبه يبقي صحيحاي وإن صدر قانون لاحق لا
وإجراءادهــا التــي دمــ  ق ــل العمــل بالقــانون الجديــد لا دطلــع لأحنامــه ولــو لــم ينــن 

إذ لــم يــني علــي  ،ولــم يطــري القــانون المــذكور عــن هــذه القاعــدة ،الحنــم نهائيــاي 
بل ني في المادة الثامنة منه علـي العمـل بـه مـن اليـوم التـالي  ،دط يقه بدثر رجعي

ونصـ  المـادة  1996 – 1 – 29وقـد نشـر بالجريـدة الرسـمية بتـاري   ،لتاري  نشـره
ــي أن "  دحيــل المحنمــة مــن دلقــاء نرســها ودون رســوم مــا ينــون السادســة منــه عل

لديها من دعاوي في مسائل الأحـوا  الشطصـية علـي وجـه الحسـبة والتـي لـم يصـدر 
ام هـذا القـانون وذلـم بالحالـة فيهـا أي حنـم إلـي النيابـة العامـة المطتصـة وفقـاي لأحن ـ

مما مراده أنـه متـي صـدر فـي دعـوي الحسـبة أي حنـم  ،"التي دةون عليها الدعوي 
ولــو لــم ينــن بادــاي أو نهائيــاي فــإن علــي المحنمــة التــي دنظــر الــدعوي أن دســتمر فــي 

 ،نظرها ولا يجوز لها إحالتها إلي النيابة العامة لادطاذ شـئونها وفقـاي لأحنـام القـانون 
فـج يشـتر  فـي الحنـم  ،أن  بارة " أي حنم " الـوارد بـالني المـذكور دريـد العمـومإذ 

وإذا كـــان الطعـــن  ،أن ينـــون نهائيـــاي أو بادـــاي وإلا كـــان ذلـــم دطصيصـــاي بـــج مطصـــي
ــي هــذه  ــنقض ومــا يعــرل عل ــي محنمــة ال ــدعوي برمتهــا إل ــه ال ــل ب ــالنقض لا دنتق ب

بـل ينصـ  هـذا  ،ة الموضـوعالمحنمة ليس  الطصومة التي كان  مـرددة أمـام محنم ـ
ــذي صــدر فيهــا ــي محاكمــة الحنــم النهــائي ال ــم يــني  ،الطعــن عل ومــادام المشــرع ل

صراحة في القانونين سـالري الـذكر علـي إسـقا  الأحنـام النهائيـة الصـادرة فـي شـدن 
الحســبة فإنهــا لا دســقا بطريــق الاســتنتاي لمــا يتردــ  علــي إســقابها مــن المســاي 

ل يبقـــي لهـــذه الأحنـــام قودهـــا وحصـــانتها التـــي كرلهـــا ب ـــ ،بـــالحقوق المنتســـبة منهـــا
ولا ع ـرة بمـا  ،القانون حتي يقلي من محنمة النقض في أمر الطعن المرفـوع عنهـا
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ذلـم بـدن مـن  ،للقانونين المذكورين فـي هـذا الطصـوصدلمنته الأعما  التحليرية 
ابعـاي أنه متي كان الني واضحاي جلي المعنـي ق –في قلاء هذه المحنمة  –المقرر 

فــج محــل للطــروي عليــه أو ددويلــه اســتهداء بالمراحــل  ،فــي الدلالــة علــي المــراد منــه
التشريعية التي سبقته أو الحنمة التي أملته أو مـا دلـمنته المـذكرة الإيلـاحية مـن 

الحنـم المطعـون  انتهـيوإذا  ،لما كان مـا دقـدم ،بيانات لا دترق وصريا  بارة الني
 ـــ فإنـــــه ينـــــون قـــــد التـــــزم القواعـــــد القانونيـــــة  ،اليـــــه إلـــــي ق ـــــو  الـــــدعوي ونظرهــ

   (.1........(( ).المقررة
   :علي حنم محنمة النقض في قلية الدكتور نصر أبو زيد مجحظات** 

 :  ومن جان نا نري الآدي
أن منطــق الأثــر الرــوري للقــانون يســتوج  دط يقــه مــن دــاري  صــدوره وهــو  -1

القــانون الجديــد علــي ويط ــق  ،اليــوم التــالي للنشــر فــي الجريــدة الرســمية
الوقائع والمراكز القانونية التي دقع أو دتم بعد نرـاذه وحيـث أ يمـ  الـدعوي 
ابتداء أمام محنمة أو  درجة وفقـاي للقـانون السـاري وقتئـذ فإنـه وفقـاي لـني 

مرافعــات كــل إجــراء دــم صــحيحاي فــي هــل قــانون معمــو  بــه يبقــي  2المــادة 
   .ه كذلموإن صدر قانون لاحق لا يعت ر  ،صحيحاي 

أن محنمـــة الـــنقض قـــد أصـــاب  حينمـــا اســـتندت إلـــي المـــادة السادســـة مـــن   -2
" دحيـل المحنمـة مـن دلقـاء   التي نصـ  علـي أن  1996لسنة  3القانون رقم 

نرسها ودون رسوم ما ينون لديها من دعاوي في مسـائل الأحـوا  الشطصـية  
المطتصـة  علي وجه الحسبة والتي لم يصدر فيها أي حنم إلي النيابـة العامـة  

إذ لا    ، وفقــاي لأحنــام هــذا القــانون وذلــم بالحالــة التــي دةــون عليهــا الــدعوي " 
يمنن الإحالة للنيابة العامة فـي الحالـة الماثلـة حيـث صـدر حنـم مـن محنمـة  

 .  أو  درجة بل وحنم من محنمة الاستئناف بالترريق للردة 

عـــن  علـــي أننـــا نـــري أن درســـير الـــني القـــانوني لا يمنـــن أن ينـــون بمنـــدي   -3
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فـج يمنـن درسـير نـي   ، الهدف والحنمـة التـي مـن أجلهـا دـم إصـدار القـانون 
  3المادة السادسة سالرة الذكر بمنـدي عـن الأعمـا  التحلـيرية للقـانون رقـم 

إذ كــان الهــدف الأساســي مــن إصــداره هــو الحــد مــن مجحقــة    ، 1996لســنة  
 . اهرة المرةرين والتنويريين في مصر والتي كان  قد ادجه  إلي أن دصبا ه 
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 الثاني   الفرع 
 رأينا في مدي اعتبار دعوي المسئولية عن إزدراء الأديان دعوي حسبة 

كــان محـــجي  ،اعتبــار الــدعوي القلـــائية أيــاي كانــ  دعـــوي حســبة مــن عدمـــه
ــه الإســجمي ــي الرق ــر ف ــم يحصــروا  ،لطــجف ك ي ــل إن فقهــاء الشــريعة الإســجمية ل ب

م ينن محل ادراق نظراي لاخـتجفهم فـي بعلها ل ،بل ضربوا أمثلة لها ،دعاوي الحسبة
وهـي حقـوق مردهـا فةـرة المصـلحة العامـة أو  ،نوع الحقوق التي يغل  فيها حـق م

دبعـاي  ،والتي يستحيل دحديـدها ومـن ثـم يسـتحيل حصـر دعـاوي الحسـبة ،النظام العام
   (1) لاستحالة دحديد فةرة النظام العام ذادها

ن حيث موضوعها وهـو الأمـر بـالمعروف وإذ مل  الإشارة إلي أن الحسبة م
والنهــي عــن المنةــر هــي أمــر واحــد متحــد بــين جميــع الأمــم بحســ  أنهــا أمــر دينــي 
مدخــذه كتــاف م وســنة رســوله. أمــا مــن حيــث أســالي ها ومــدي اختصــاص متوليهــا 
فإنهــا دطتلــ  بــإختجف شــعوف ال لــدان إذ أن مــا يناســ  شــعباي لا يترــق ومقتلــيات 

وشرعه في أمة ينـون الترةيـر ليـه ع ثـال بالنسـبة  ،واجباي فرضه شع  أخر وما ينون 

 
حسبة وقةرر  لإمام ابن نايم الحنفي في الأشباه أربع عشر مسألة تقبا فيها الشهادةفقد ذكر ا - 1

هةا الغالةب فةي المسةألة  :مبناه ،وصاحبيه ،أن في بعضها خلافاً بين كا من الإمام أبي حنيفة

سةبحانه  –فمن تراح عنده أن الغالب هو ح  الله  ،أم ح  العبد –سبحانه وتعالي  –ح  الله 

اشةترط أن  ،ومن تراح عنده أن الغالةب هةو حة  العبةد ،قبوا الشهادة حسبة أااز –وتعالي 

 ،وطةلاق الزواةة ،والنسةب ،الوقةف :هةي ،وهةذه المسةائا .ترفع الدعوي من صةاحب الحة 

وحةد  ،وحد الزنا ،والحرية الأصلية ،وهلاا رمضان ،وتدبيرها ،وعت  الأمة ،والخلع ،وتعليقه

  .لمصاهرةوحرمة ا ،والظهار ،والإيلاء ،الشرب

–سبحانه وتعالي  –فقد وضع ضابطاً لحقوق الله  ،أما شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي

وضةرب أمثلةة علةي مةا تقبةا فيةه  ،هةو عةدم قابليتهةا لاسةقاط ،ذكره الإمام القرافي من قبله

 ،واةرم الشةهود ،والنسةب ،والسةفه ،وقطةع الطرية  ،والسةرقة ،فذكر الزنةا ،الشهادة حسبة

 .لهموتعدي

فلو شهد راةلان أن  ،بأن قبوا شهادة الحسبة يكون عند الحااة ،ويضيف الأغمام الأنصاري

با  بةد أن يبينةا الحااةة إلةي  ،لقبوا شهادتهما ،لم يكف قولهما ،فلاناً أخاً لفلانة من الرضاا

 .وهو يريد أن ينكحها ،بأن يقو  ،شهادتهما

مةن قةانون  (3 الحسةبة علةي ضةوء المةادة دعةوي  -محمود السيد التحيوي : يرااع في ذلك

 .وما بعدها 190ص  –بدون سنة  –ملتقي الفكر  –المرافعات المصري 
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ذلــم أن ســنة م فــي خلقــه أن ينــون لةــل مجتمــع مــا يميــزه عــن  يــره فــي  ،لأخــر  
فالحسبة كنظام دستهدف محاربـة الانحـراف ومنـع درشـي المطالرـات فـي  ،(1الترةير)
   .المجتمع

قامــ  الن ــوات  ولمــا كانــ  الحاجــة إلــي الحســبة متجــددة فــي كــل عصــر إذ
وههــرت الرســالات الســماوية آمــرة بــالمعروف وناهيــة عــن المنةــر وكانــ  أمــراي متبعــاي 

ــا " الحســـبة " ــاي ســـواء أبلـــق عليهـ كـــالأمر  ،أو ادطـــذت مســـمي آخـــر ،ومـــذهباي واجبـ
وصــارت بسـ  ها الأمــة الإســجمية خيـر أمــة أخرجــ   ،بـالمعروف والنهــي عـن المنةــر

ــالي " ك ــه دع ــاي مصــداقاي لقول ــالمعروف للن ــدمرون ب ــاي د ــر أمــة أخرجــ  للن ــتم خي ن
ــا  " وإذا كــان المشــرع قــد اشــتر  المصــلحة  ،(2) ودنهــون عــن المنةــر ودلمنــون ب

مرافعـــات معدلـــة بموجـــ   3المـــادة )لق ـــو  الـــدعوي  (الصـــرة)الشطصـــية المباشـــرة 
لســنة  3مــن القــانون رقــم  وإذا كانــ  المــادة الأولــي (،1996لســنة  81القــانون رقــم 

دطتي النيابة العامة وحـدها دون  يرهـا برفـع الـدعوي فـي )دني علي أنه ) 1996
ع فــإن ذلــم لا يحــو  دون رف ــ ،مســائل الأحــوا  الشطصــية علــي وجــه الحســبة....((

   .في  ير مسائل الأحوا  الشطصيةدعاوي الحسبة 
ــانة  ــتهدف حرـــظ وحصـ ــان دسـ ــن إزدراء الأديـ ــئولية عـ وإذا كانـــ  دعـــوي المسـ

فإنهـا بـذلم دعـد مـن دعـاوي  ،اهية والرتن بين أفراد المجتمع الواحدالأديان ومنع الةر 
إذ هي من ق يـل الحـث علـي النهـي عـن المنةـر ويتعلـق النهـي عـن المنةـر  ،الحسبة

ــديانات  ــزدري الـ ــتهن ويـ ــذي يمـ ــم الـ ــئولية ذلـ ــر مسـ ــة بتقريـ ــوق م الطالصـ ــا بحقـ هنـ
بــل ويتعلــق النهــي . البــاي الســماوية أو الأن يــاء والمرســلين دفاعــاي عمــا ليــه حــق م  

لمـا  عن المنةر كذلم فـي دعـوي المسـئولية عـن إزدراء الأديـان بحقـوق العبـاد أيلـاي 
يحققــه ذلــم مــن ردع ومنــع التشــاحن والتبــا ض والرــتن بــين أفــراد المجتمــع الواحــد 

 .ليحل الأمن والسجم والاستقرار والنظام
حسـبة حتـي ولـو كـان دعوي المسئولية عن إزدراء الأديان من دعـاوي الودعد 
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منشورات   –ت القانونية المعاصرة  الحسبة ودور الفرد فيها في ظا التطبيقا –= عبد الله الناار    2

 .وما بعدها 40 ص –بدون سنة  -الأزهر 
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الحسـبة دسـتمد  دين سـماوي أخـر  يـر الإسـجم لأنـه إذا كانـ  دراؤهالدين الذي دم از 
فـإن مـن أساسـيات الـدين الإسـجمي الإيمـان بنافـة  ،أحنامها من الشريعة الإسـجمية

" أمـن  285الرسالات السـماوية والرسـل مصـداقاي لقولـه دعـالي فـي سـ ورة البقـرة آيـة 
ومجئةتـه وكتبـه ورسـله لا  إليـه مـن ربـه والملمنـون كـل أمـن بـا  الرسو  بما أنـز 

 .نررق بين أحد من رسله وقلنا سمعنا وأبعنا  ررانم ربنا وإليم المصير "
ومتي اعت رنا دعـوي المسـئولية عـن إزدراء الأديـان مـن دعـاوي الحسـبة فإنـه 

 3لقـانون وإذا كـان المشـرع بمقتلـي ا ،يجوز رفعها من أي شطي حسبة ك دعالي
قصر رفع دعاوي الحسـبة علـي النيابـة العامـة فـإن ذلـم مقصـور علـي  1996لسنة 

وبالتـالي دق ـل دعـوي المسـئولية  ،دعاوي الحسبة في مسائل الأحوا  الشطصية فقـا
إذ  ،عـن إزدراء الأديـان مـن أي فــرد مـن أفـراد المجتمـع علــي وجـه الحسـبة ك دعــالي

الأحــوا  الشطصــية التــي قصــر المشــرع رفــع  أن إزدراء الأديــان لا يعــد مــن مســائل
 .دعواي الحسبة بشدنه علي النيابة العامة

ن دحديــد مــدلو  المصــلحة الشطصــية المباشــرة مســدلة قــانون يطلــع وإذا كــا
بـل أن بعـض الرقـه ذهـ  إلـي  ،القاضي في دقديره وفهمه لها لرقابة محنمـة الـنقض

علـي أسـاي أن الأفةـار أنه من الممنـن رفـع دعـوي بـبطجن ددسـيس حـزف شـيوعي 
التي بني عليها الحزف دشنل إهداراي للمعتقـدات الدينيـة لرافـع الـدعوي ومـن مصـلحته 
ــة دقتلــي  ــي هــذه الاــيم وأن مصــلحته الأدبي ــداء عل الشطصــية المباشــرة عــدم الاعت

كمــا أنــه يمنــن رفــع دعــوي بمنــع عــرل فــيلم ســينمائي  .احتــرام المعتقــدات الدينيــة
لأن مـن  ،عو إلي أفةار دطل باـيم المجتمـع ودهـدر دقاليـدهينطوي علي مشاهد أو يد

حق رافع الدعوي ومن مصـلحته الشطصـية المباشـرة عـدم الاعتـداء علـي هـذه الاـيم 
 .(1والتقاليد لما ينطوي عليه ذلم من أضرار أدبية ومعنوية بالغة دلحق به )

ينــا قصــر ولةـن نظــراي لأن معتنقــي الـديانات الســماوية يعــدون بالمليـارات فقــد رأ
الصـــرة فـــي دعـــوي المســـئولية المدنيـــة علـــي الملسســـات الرســـمية الدينيـــة الأزهـــر 

وأن يقتصــر دور الأفــراد  ،الشـريف وبطريركيــة الةــرازة المرقســية علــي نحـو مــا أســلرنا
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علي دقديم بل  لهذه السلطات الرسمية الدينية في حالة اردةاف أفعـا  دشـنل ازدراء 
ذه الملسســات الرســمية القــو  الرصــل ليمــا يعــد لأي ديانــة ســماوية بحيــث ينــون له ــ

الأمــر الــذي يقتلــي دــدخل المشــرع بإضــافة نــي يقصــر  ،الرعــل إزدراء للديانــة أم لا
علــي الملسســات الدينيــة  (ســواء مــدنياي أو جنائيــاي )الصــرة فــي دعــوي إزدراء الأديــان 

معتنقـي وأن يقتصـر دور  ،الرسمية وهي الأزهر الشريف وبطريركية الةـرازة المرقسـية
ــذه  ــان لهـ ــوي ازدراء الأديـ ــم دعـ ــ  دحريـ ــديم بلـ ــي دقـ ــا علـ ــم ازدراؤهـ ــي دـ ــة التـ الديانـ

   .الملسسات الدينية
وأعتقد أن هذا التـدخل التشـريعي يجن نـا إمنانيـة حـدوز دعـارل الأحنـام لأن 
دطويــل الصــرة لجميــع مــن يعتنقــون ديــن ســماوي معــين فــي دعــوي المســئولية عــن 

وربمــا نجــد  ،ي رفــع مجيــين الــدعاوي عــن نرــس الرعــلإزدراء الأديــان ربمــا يــلدي إل ــ
 .  أنرسنا أمام مجيين الأحنام المتعارضة
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 الخاتمة 
يشنل الدين في مصر والدو  العربيـة عنصـراي أساسـياي مـن عناصـر الشطصـية 

لذا أصبا الموروز الديني يشنل كل عناصر الثقافة سواء دلـم الموروثـة  ،الإنسانية
وأصــبا الــدين جــزء لا يتجــزأ  ،نصــاع  الثقافــة إلــي الــدينوعلــي ذلــم ا .أو المنتســبة

 (.1من التةوين المعرفي والثقافي لدينا )

وإذا كانــ  المســئولية المدنيــة ليســ  إلا التنظــيم القــانوني والرنــي للمســئولية 
الأخج يــة ؛ فالمســئولية المدنيــة دقــنن الواجــ  الطلقــي بعــدم الإضــرار بــالغير بــدون 

   .أكثر ما يتلا في دعوي المسئولية عن إزدراء الأديانفإن ذلم يتلا ، وجه حق

ن الســـنوت عـــن المنةـــرات الظـــاهرة يـــورز الـــوهن فـــي الأمـــة ويجلـــ  وإذا كـــا
وادقـوا فتنـة لا دصـي ن الـذين هلمـوا )) :قـا  دعـاليو  ،المصائ  العامة والرتن الشاملة

ن داود لعــن الــذين كرــروا مــن بنــي إســرائيل علــي لســا)) :وقــا  أيلــاي  ،((مــنةم خاصــة
كـانوا لا يتنـاهون عـن منةـر فعلـوه  .و يسي ابن مريم ذلم بما عصوا وكانوا يعتـدون 

لذلم نري ضرورة سـن دشـريع مسـتقل يـنظم علـي وجـه  ،(2)((ل ئس ما كانوا يرعلون 
بـل أيلـاي دعـوي المسـئولية المدنيـة عـن  ،الدقة والإلزام ليس دعوي الحسـبة فحسـ 

ــان محــددا الجهــة صــاحبة  ــي نحــو  ،والمطــتي بنظرهــا ،الصــرة فيهــاإزدراء الأدي عل
هذا التشريع أيلـاي نطاقـاي وحـدوداي للحـق فـي  علي أن يتلمن ،يحقق حصانة الأديان

 .  (3التع ير عن الرأي وحرية العقيدة )

كما نقترح أيلاي ضرورة ددخل المشرع بإضافة ني يقصر الصـرة فـي دعـوي 

 
مةيتمر كليةة  -حرية الرأي بةين النظةام العةام الخلقةي وخطةاب الكراهيةة  –ياسر عبد السلام  - 1

 ص – 2015أبريا  –ن بعنوان احترام الأديان وحرية التعبير عن الرأي الحقوق اامعة حلوا

744. 

ميتمر كلية الحقوق اامعة حلةوان  –قضاء الحسبة وحصانة الأديان  –أحمد خليفة شرقاوي  - 2

  .180 ص – 2015أبريا  –بعنوان احترام الأديان وحرية التعبير عن الرأي 

نمةا   يعبةأ كثيةرون ممةن يسةمون أنفسةهم بةالتنويريين فالازاء المةدني قةد يكةون رادعةاً حي - 3

بالعقوبات الانائية إذ يتباهي البعض منهم بالأحكام الصادرة بحبسهم باعتبارها ازاء مهمتهم 

المزعومة فةي التنةوير والةذي هةو فةي حقيقتةه امتهةان للأديةان السةماوية أو إنكةار لأركانهةا 

 . الأساسية
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ات الدينيـة الرسـمية وهـي الأزهـر المسئولية المدنية عن إزدراء الأديان علي الملسس ـ
وأن يقتصـــر دور معتنقـــي الديانـــة التـــي دـــم  ،الشـــريف وبطريركيـــة الةـــرازة المرقســـية

ازدراؤها علـي دقـديم بلـ  دحريـم دعـوي ازدراء الأديـان لهـذه الملسسـات الدينيـة. إذ 
أن هذا التدخل التشـريعي يجن نـا إمنانيـة حـدوز دعـارل الأحنـام لأن دطويـل الصـرة 

لجميـــع معتنقـــي الديانـــة الســـماوية التـــي  ي المســـئولية عـــن إزدراء الأديـــانفـــي دعـــو 
وربمــا نجــد أنرســنا  ،امتهنــ  ربمــا يــلدي إلــي رفــع مجيــين الــدعاوي عــن نرــس الرعــل

 أمام مجيين الأحنام المتعارضة.

لنيابــة العامــة رفــع أن يعهــد أيلــاي باالــني الصــريا علــي وأخيــراي نــري ضــرورة 
بعـــد أخـــذ رأي الملسســـة الدينيـــة  – ة عـــن إزدراء الأديـــاندعـــوي المســـئولية المدني ـــ

إزدراء الأديــان باعتبــار أن  -الرســمية المعنيــة ليمــا إذا كــان الرعــل يعــد إزدراء أم لا 
إذ مـن شـدنه إحـداز الررقـة  ،وأمـن المجتمـعمن الأفعـا  التـي بهـا مسـاي بمصـلحة 

ــم يعــد  ،والشــتات داخــل المجتمــع ــا  –ومــن ث ــق  مــن المســائل -فــي نظرن ــي دتعل الت
يجيــز للنيابــة لا  القــانون  ويحــ  أن يــني علــي ذلــم صــراحة ؛ إذ أن ،بالنظــام العــام

العامة رفع الدعوي المدنية دفاعاي عـن المصـلحة العامـة إلا فـي الحـالات المنصـوص 
 .مرافعات( 87عليها )م 

 " وآخر دعواهم أن الحمد ك رف العالمين "
 .2016في القاهرة مايو 

 تورة هبه بدر أحمدالمللرة الدك
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 قائمة بأهم المراجع 
   : أولاً المراجع باللغة العربية 

ــعد  ▪ ــ  سـ ــراهيم نجيـ ــاص  –إبـ ــائي الطـ ــانون القلـ ــارف  –القـ ــدة المعـ  -منشـ
1974. 

الوسيا فـي شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة  –أحمد السيد صاوي  ▪
– 2011. 

مــلدمر كليــة  –قلــاء الحســبة وحصــانة الأديــان  –أحمــد خليرــة شــرقاوي  ▪
 –الحقــوق جامعــة حلــوان بعنــوان احتــرام الأديــان وحريــة التع يــر عــن الــرأي 

   .2015 أبريل

ــجمة  ▪ ــد سـ ــزام  –أحمـ ــة الالتـ ــي نظريـ ــذكرات فـ ــاف الأو   –مـ ــادر  -الةتـ مصـ
 .1975 –بدون ناشر –الالتزام 

 .2002 –نظرية الحق  –أحمد شرف الدين والسيد عيد نايل  ▪

 –دور القانون الجنائي في حماية حريـة العقيـدة  –أحمد ع د الجه المرا ي  ▪
ملدمر كلية الحقوق جامعة حلـوان حـو  إحتـرام الأديـان وحريـة التع يـر عـن 

 .2015ابريل  –الرأي 

ــة  –أشــرف جــابر  ▪ ــدات الديني ــرام المعتق ــر واحت ــة التع ي ــرام  –حري مــلدمر احت
ابريــل  –كليــة الحقــوق جامعــة حلــوان  –الأديــان وحريــة التع يــر عــن الــرأي 

2015.   

النظــام العــام والتحنــيم فــي العجقــات الدوليــة  –أشــرف ع ــد العلــيم الرفــاعي  ▪
 .1996 –جامعة عين شمس  –رسالة  –الطاصة 

بـدون ناشـر  – (المصـادر الإراديـة)مصـادر الالتـزام  –حسام كامـل الأهـواني  ▪
– 1994. 

 .2003 –الطوبجي  –النظام القانوني لحرية التع ير  –حسـن محمـد هـند  ▪
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 حمدي ع د الرحمن   ▪

المصــادر  –الةتــاف الأو   –الوســيا فــي النظريــة العامــة لجلتزامــات  –
 .2010 – دار النهلة العربية –الإرادية لجلتزام 

   .2010 –نظرية القانون  –

الأحــوا  الشطصــية لغيــر  –خالــد حمــدي ع ـد الــرحمن  ،حمـدي ع ــد الــرحمن ▪
 .2016 –بدون ناشر  –المسلمين 

ــين محمـ ــ ▪ ــلا محمـــد حسـ ــانوني لمرهـــوم إزدراء الأديـــان  –د مصـ النظـــام القـ
ــرأي  ــة التع يــر عــن ال ــوان  –وعجقتــه بحري ــة الحقــوق جامعــة حل مــلدمر كلي

 .2015ابريل 

 .2009 –عين شمس  –رسالة  –الحق الإجرائي  –رج  محمد مرعي  ▪

فـي  –المجلـد الثـاني  –الوافي فـي شـرح القـانون المـدني  –سليمان مرقي  ▪
 .1988 –دنايا ح ي  الطليلي  -ار والمسئولية المدنيةالرعل الل

الجـزء الأو   –الوسـيا فـي شـرح القـانون المـدني  –ع د الـرزاق السـنهوري  ▪
 .2006 –دنايا م / أحمد المرا ي  –

 .1947 –ع د م وهبه -–المصلحة في الدعوي  –ع د المنعم الشرقاوي  ▪

منشـدة  –عوي الدسـتورية الـد–عز الدين الدناصوري وع د الحميد الشـواربي  ▪
 .2001 –المعارف 

حريــة الــرأي والتع يــر بــين الحــق الإنســاني واللــابا  –علــي ع ــد العظــيم  ▪
كليـة الحقـوق  –ملدمر احترام الأديـان وحريـة التع يـر عـن الـرأي  –الأخجقي

 .2015ابريل  –جامعة حلوان 

ر دا –الوســيا فـــي قــانون المرافعـــات المدنيــة والتجاريـــة  –عيــد القصـــاص  ▪
 .2005 –النهلة العربية 

 –منتبـة رجـا  القلـاء  –الوسيا في قانون القلـاء المـدني  –فتحي والي  ▪
2008. 
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 1996لسـنة  3دعوي الحسبة في ضوء القانون رقم  –محمد أحمد عابدين  ▪
 .1996 –دار الرةر الجامعي  –

ــد نــور شــحاده  ▪ ــات المدنيــة والتجاريــة  –محم  –الوســيا فــي قــانون المرافع
 .2007 –ر بدون ناش

نحـو نظريـة عامـة لرةـرة النظـام العـام فـي قـانون  –محمود مصطري يـونس  ▪
 .بدون سنة –دار النهلة العربية  –المرافعات المدنية والتجارية 

 –دار النهلـــة العربيـــة  –مبـــادئ القلـــاء المـــدني  –وجــدي را ـــ  فهمـــي  ▪
2001. 

ف الةراهيـة حرية الـرأي بـين النظـام العـام الطلقـي وخطـا –ياسر ع د السجم  ▪
ملدمر كلية الحقوق جامعـة حلـوان بعنـوان احتـرام الأديـان وحريـة التع يـر  -

 .2015أبريل  –عن الرأي 
ــد  ▪ ــو زيـ ــ  أبـ ــدني –يوسـ ــاء المـ ــادئ القلـ ــرح مبـ ــي شـ ــوجيز فـ  – 1ي  -الـ

2010. 
 : ثانياً المراجع باللغة الأجنبية 

▪ Boris Starck , Henri Roland et Laurent Boyer , 

Obligations: responsabilité délictuelle , 5e édition , 

Litec , 1996. 

▪ Christophe Lefort , procedure civile ,3e édition , Dalloz 

, 2009. 

▪ François Ewald , Les limites de la réparation du 

préjudice , Dalloz , 2009. 

▪ Hervé Croze - Christian Morel et Olivier Fradin , 

Procédure civile , Litec , 2001. 

▪ Jean-François Flauss, « La diffamation religieuse en 
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